


كلمة شكر  

بداية الشكر الله عز وجل الذي وفقنا لإتمام هذا العمل المتواضع

،  كرتي  ذكثيرا في إعداد منيتساعدتيوال"قماري" ةالمؤطر ةكما أشكر الأستاذ
.في ميزان حسناتها يوم لا ظل إلا ظلهاالله  جعلها  

كما لا ننسى شكر أعضاء اللجنة الموقرة

والشكر موصول لجميع أساتذة كلية الحقوق والعلوم السياسية عبد الحميد بن باديس  
جامعة مستغانم من درسني ومن لم يدرسني

وختاما أشكر كل من ساهم معي وساعدني في إنجاز هذا العمل من بعيد أو قريب ولو  
بالكلمة الطيبة والدعم المعنوي

سارة



الإهداء

:إلى  ثمرة جهدي وتعبي  ي  دأه

الوالدين الكريمين أطال االله في عمرهما

أدامهم االله نعمة لا تزول  الأخوة والأخوات

أنار االله لهم الطريق  الدراسةو زملاء الدرب  

إلى كل طالب علم

سارة  



:مقدمة

أ

تعتبر العدالة غایة یسعى إلیها القانون لتحقیقها باعتبارها المعیار الدال على الاحترام 
المكفول للإنسان، وتجسید هذه الأخیرة یعد نتیجة منطقیة لوجود جهاز قضائي نزیه ومؤهل 
لكفالتها وإرساء دعائمها، فالقانون والمؤسسة القضائیة العادلة المستقلة خصائص لازمة لا غنى 

.أي منها لتحقیق محاكمة عادلةعن

وتعد الضمانات الممنوحة للمتهم واحدة من أهم صور التي تعكس التجسید الحقیقي 
الأخیرة لاسیما تلك الآونةللعدالة على أرض الواقع، حیث أصبح موضوع حقوق الإنسان في 

ن به، بل من والمشتغلیالمتعلقة بالمتهم محورا للبحث والمناقشة لیس فقط من جانب الفقهاء 
جانب فئات كثیرة من المجتمع، ومن هذا المنطلق تتضح أهمیة ضمانات حقوق الإنسان للمتهم 
باعتبارها مجموعة من القواعد والمبادئ الدولیة والوطنیة التي ینبغي أن تقوم علیها الدعوى 

.العمومیة منذ توجیه الاتهام إلى غایة صدور حكم نهائي بالإدانة أو البراءة

لحق في محاكمة عادلة مقرر لمصلحة القانون ولمصلحة الفرد، فهو مقرر لمصلحة إن ا
القانون لأن تحقیق محاكمة عادلة یعد ضمانة أساسیة من ضمانات تطبیق القانون، وبذلك یقوم 
بوظیفته الأساسیة وهي تحقیق الاستقرار والمساواة والعدالة، أما المصلحة المقررة للفرد فهي 

ي الدعوى عموما، وللمتهم خصوصا، ذلك لأنها تعد إحدى الحقوق الأساسیة مقررة للخصوم ف
.للإنسان

ثم إن الأساس الذي یرتكز علیه تقریر حقوق المتهم یكمن في الاتفاقیات والمواثیق 
والإعلانات الدولیة ذات الصلة بحقوق الإنسان والحریات الأساسیة، وتضمنت هذه الاتفاقیات 

دید من الضمانات التي جاءت مؤكدة عن حمایة الحریة الشخصیة، كما والمواثیق الدولیة الع
عني التشریع الجزائري بالحفاظ على كرامة الإنسان وحریاته الأساسیة من خلال توفیر محاكمة 
عادلة له خاصة في المرحلة المحاكمة والتي تعد أخطر مرحلة لأنها المرحلة النهائیة التي 

بالبراءة أو الإدانة، فنص على حمایة حقه في توفیر محاكمة یتقرر فیها مصیر المتهم إما 



:مقدمة

ب

عادلة تقوم على أسس البراءة والدفاع عن نفسه والعدید من الحقوق التي یجب أن تتوفر في 
.دساتیره إثر كل تعدیل، بالإضافة إلى قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري

: أهمیة الموضوع

افر القدر اللازم من النصوص لحمایة ضمانات في كشف مدى تو تتمثل أهمیة الدراسة 
المتهم في مرحلة المحاكمة و منحه متابعة عادلة مع معرفة كیفیة تطبیق هذه النصوص ومدى 
تكریسها لهذه الضمانات على أرض الواقع، كما أن أهمیة هذا الموضوع تظهر في كونه یبحث 

الدعوى وهي المرحلة التي یتقرر فیها یل في المرحلة الأخطر في مراحل سیر صعن أدق التفا
مصیر المتهم لذلك توجب أن یتمتع خلالها بكامل الضمانات والحقوق القانونیة الواردة في 
الاتفاقیات الدولیة والإقلیمیة قبل منها التشریع الوطني حتى یمكن القول بأنه نال محاكمة 

.عادلة

:أهداف الدراسة

عن الضمانات التي یتمتع بها المتهم خلال ة إعطاء صورة واضحتهدف الدراسة إلى 
مراحل الدعوى العمومیة، مع محاولة كشف وتسلیط الضوء عن حقیقة تفعیل قانون الإجراءات 

.الجزائیة الجزائري والدستور الجزائري لهذه الضمانات ومدى تكریسها على المیدان العملي

:أسباب اختیار الموضوع

: سباب ذاتیة وأخرى موضوعیةتم اختیار الموضوع بناءا على أ



:مقدمة

ج

: أسباب ذاتیة.أ
 رغبة شخصیة في دراسة مرحلة من مراحل المحاكمة العادلة
 موضوع عالمي یشغل الرأي العام
موضوع یحتاج إلى دراسة في ظل الانتهاك الخارق لحقوق الإنسان الأساسیة

: أسباب موضوعیة.ب
 التعمق في دراسة الموضوع ومعرفة حیثیاته
 المكتبة الجزائریة بمراجع في هذا الموضوعإثراء
 معرفة مدى توافق الاتفاقیات الدولیة والتشریع الجزائري في توفیر ضمانات للمتهم

.في مرحلة المحاكمة

: صعوبات الدراسة

ككل البحوث العلمیة واجهتنا عوائق خلال البحث كان أكبرها في مرحلة جمع المراجع، 
الذي ضرب العالم ما اضطرنا 19والجامعات بسبب موجة جائحة كوفید حیث أغلقت المكتبات 

.للاعتماد على المراجع الإلكترونیة بالدرجة الأولى

: المنهج المتبع

اعتمدنا خلال دراستنا هذه على المنهج الوصفي الذي ركزنا علیه كثیرا في الفصل الأول 
ما في الفصل الثاني فقد اعتمدنا الذي كان عبارة عن مفاهیم عامة حول عناصر الموضوع، أ

على المنهج التحلیلي من خلال تحلیل مختلف النصوص القانونیة سواء في التشریع الجزائري 
.أو التشریعات المقارنة وللاتفاقیات الدولیة ذات الصلة بالموضوع



:مقدمة

د

:ومن هذا المنطلق نطرح الإشكالیة التالیة

رع الجزائري لضمان محاكمة عادلة ما هي الضمانات الأساسیة التي كرسها المش
للمتهم أثناء مرحلة المحاكمة؟

ولقد تم تقسیم البحث وفق الخطة الثنائیة المحضة، حیث ركزنا في الفصل على دراسة 
الإطار العام لحق المتهم في محاكمة عادلة بمبحثین في كل مبحث مطلب یتضمن كل مطلب 

مانات المتهم أثناء مرحلة المحاكمة،  واتبعنا نفس فرعین، وفي الفصل الثاني تطرقنا إلى ض
الخطة الثنائیة التي استخدمناها خلال الفصل الأول، ثم ختمنا الدراسة بخاتمة كانت حوصلة 

.للموضوع ومن ثمن بعض التوصیات والاقتراحات التي نتمنى أن تلقى أذان صاغیة
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: تمهید

عمدت الحركات الفكریة عبر مختلف العصور إلى بلورة تصور تفاعلي بین الحاكم 
والمحكوم وإیجاد مقاربة عملیة فیما یخص علاقة الإنسان بالدولة ودورها تجاهه وحقوقه باعتباره 

-نا في الوقت نفسه، له حقوق وعلیه واجبات والحدیث عن حقوق الإنسان یزداد مواطنا وإنسا
.حتى كاد الدفاع عن هذه الحقوق یصبح شعیرة من الشعائر المقدسةیوم 

ثم إن توفیر الضمانات اللازمة التي تكفل التمتع بقدر مناسب من الحقوق والحریات 
یعتبر ولا شك أحد المداخل المهمة لتحقیق الغایات المرجوة والمنتظرة من جهاز العدالة، وبناءا 

المحاكمة الجنائیة على قواعد ترسم الإطار والمسار على هذا التحلیل استقامت إجراءات
الصحیح للمحاكمة العادلة، وعلى الرغم من تعدد هذه القواعد غیر أنها تتجه جمیعا نحو تكریس 

.العدالة وضمان حقوق المتهم خاصة أثناء فترة المحاكمة وهو موضوع دراستنا ومحور اهتمامنا
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ماهیة المتهم : الأولالمبحث 

الاتهام صفة طارئة یوصف بها الشخص بعد توافر مجموعة من الأدلة الظاهر فیها أنها 
، وهو ناتج عن تعارض بین حمایة الحریات الفردیة، والأصل في الإنسان البراءة، إدانتهتفید 

من جهة والمحافظة على مصلحة المجتمع والنظام العام من جهة أخرى، فالإنسان لم یصدر 
في حقه بعد حكم قضائي نهائي یدینه ولكن الدلائل وضغوط مصلحة المجتمع تفرض علیه 

إجراءات معینة، من هنا قدر ضئیل فیتخذ معها الجهاز القضائي التدخل والمساس بحریته ولو ب
برزت فكرة الضمانات ووجدت حقوق المتهمین وقید القضاة بقیود أثناء قیامهم بأي إجراء في 

.ة وذلك للحفاظ على حریات الأفرادأیة مرحلة من المراحل القضائی

التعریف بالمتهم :الأولالمطلب 

طة التحقیق إجراء من إجراءات التحقیق في مواجهته المتهم هو كل شخص اتخذت سل
وقد تطرقنا من خلال هذا المطلب إلى تعریف شامل ، یمت الدعوى الجزائیة علیه قانوناأو أق

المقارن وكذلك فقهووافي للمتهم من جمیع الجوانب بما في ذلك الجانب الفقهي والقانوني في ال
.عرفناه من جانبه الإسلامي والقضائي

التعریف الفقهي والقانوني للمتهم : الفرع الأول

التعریف الفقهي للمتهم : أولا

:انقسم الفقهاء في تعریفهم للمتهم سواء في الفقه المقارن أو في الفقه الغربي
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:تعریف المتهم في الفقه المقارن.أ

أو اعتبار الفرد كأنه متهم، حیث Impuatatoیفرق عادة الفقیه الایطالي بین المصطلح 
السلطة القضائیة في حالة عدم أمر أن المتهم هو الذي یتم القبض علیه حیث یكون تحت امرأة 

القبض أو من سب إلیه الجریمة في أي دعوى جنائیة، أما من یعتبر متهما فهو من یشار إلیه 
من یتم البحث عنه كمرتكب أساس أنه الجاني في البلاغ أو الشكوى أو الطلب أـو الإذن أو

القیام بعمل إجرائي یعترف له القانون بالحقوق للجریمة، وذلك في الأحوال التي یجب فیها 
1.الخاصة للمتهم

: تعریف المتهم في الفقه العربي.ب

من توافرت ضده أدلة وقرائن كافیة لتوجیه الاتهام إلیه :" قد رأى البعض أن المتهم هو
تتوافر دلائل ثابتة وقرائن قویة تكفي :" الجنائیة ضده، كما عرفه البعض بأنهوتحریك الدعوى 

".لتوجیه الاتهام وتحریك الدعوى الجنائیة ضده

الاتهام نشاط إجرائي فیه جهة معینة، ویتمثل في إسناد :" ولقد عرفه محمد عوض ما یلي
بأنه مرتكبها أو كتابة واقعة قانونیة إجرائیة إلى شخص معین إما صراحة عن طریق مواجهته

عن طریق إخضاعه لإجراء أو أكثر من الإجراءات التي تتخذ إلا ضد المتهمین بالقبض 
2.والحبس والاحتیاط

، طبعة ثانیة1974المحاكمات الجزائیة، مطبعة المعارف، بغداد، العكیلي عبد الأمیر، أصول الإجراءات في قانون أصول 1
.33ص 

.34المرجع نفسه، ص 2
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الحیاة صالح لإیجاد إجراءات التحقیق وأسند طبیعته على قید إنسانكل :" كما عرفه بأنه
الدعوى الجنائیة ضده بإجراءات غلیه الاتهام بجنایة أو جنحة مسبقا وتحركت بناء علیه 

".التحقیق مما یشوب الأصل من الإنسان البراءة بالفطرة وتدخله في دائرة الاتهام

من أقیمت ضده الدعوى الجنائیة أو من اتخذت ضده بواسطة أعضاء :" كما عرفه أخر بأنه
قیید حریته أو السلطة العامة إجراءات ترمي إلى إسناد فعل امتناع عنه إلیه إذا ترتب علیها ت

".كانت تهدف إلى إثبات إدانته بمخافة جنائیة

المدعى علیه في الدعوى الجنائیة وهو كل شخص ثارت ضده الشبهات في :" أو هو
ارتكاب فعل یوصف بأنه جریمة بموجب القانون العقابیة سواء كان فاعلا أصلیا للجریمة أو 

1".شریكا فیها

البعض إلى أن المتهم هو كل شخص اتخذت وفي اتجاه موسع لتعریف المتهم ذهب 
أو وقاضي التحقیق إجراء من إجراءات التحقیق في مواجهته" النیابة العامة"سلطة التحقیق 

أقیمت الدعوى الجنائیة علیه قانونا سواء من سلطة التحقیق أو من جهات القضاء أو من 
فتیشه أو تفتیش مسكنه أو قدم المدعي المدني أو أوجد نفسه في إجازة قانون التحفظ علیه أو ت

بلاغا ضده، ومن هذا التعریف الموسع یتبین أن صفة المتهم تثبت بمجرد الأمر القانوني 
بالتحفظ علیه أو اقتیاده أو ضبطه أو إحضاره أو تفتیشه أو تفتیش مسكنه رغم أن هذه 

2.لاحیة بذلكالعامة هي صاحبة الصالإجراءات لا تتحرك بها الدعوى الجنائیة لأن النیابة 

.35العكیلي عبد الأمیر، المرجع السابق، ص 1
.المرجع نفسه، نفس الصفحة2
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التعریف القانوني: ثـــــانیا

المتهم من الناحیة القانونیة هو كل شخص تثار ضده شبهات عن ارتكابه فعلا إجرامیا 
فیلتزم بمواجهة الإدعاء بمسئولیته عنه والخضوع للإجراءات التي یحددها القانون، وتستهدف 

.تقدیر البراءة و الإدانةتلك الإجراءات تمحیص هذه الشبهات وتقدیر قیمتها ثم 

ویوصف المتهم بهذه الصفة في جمیع مراحل الدعوى وابتداء من تحریك الدعوى 
الجزائیة ضده، ویبقى متحفظا بهذه الصفة إلى أن یصدر حكم قضائي بإدانته أو براءته، وعلیه 

یه فإن وفقا للاتجاهین فإن المتهم یختلف عن المحكوم علیه كما یختلف عن المشتبه فیه، وعل
1.المتهم یتمتع بمجموعة من ضمانات خلال مراحل الدعوى العمومیة

للمتهموالإسلاميالتعریف القضائي: الفرع الثاني

أدرجت الأحكام القضائیة في كل من الولایات المتحدة الأمریكیة وانجلترا على التفرقة 
المشتبه فیه تجعل منه متهما طبقا بین المشتبه فیه والمتهم، واعتبرت التحذیرات التي توجه إلى 

للقاعدة الأولى أما من جهة قواعد القضاة في انجلترا الحد الفاصل بین المشتبه فیه والمتهم، 
.فإذا ما تم توجیه هذه التحذیرات فإن الشخص ینتقل من وصف مشتبه فیه إلى وصف متهم

شخص صفة المتهم ذهبت محكمة النقض الإیطالیة إلا أنها تضفي على الوفي إیطالیا 
إلا عندما تباشر النیابة العامة ضده إجراءات التحقیق بناء على الشكوى أو البلاغ، وفي فرنسا 

الجنائیة إجراءاتلم یعرف القضاء المقصود من المتهم سواء في ظل القانون الجنائي أو قانون 
ه لنفس العبارات الحالي، حیث كان یبرر توجیه الاتهام للشخص محل لتحقیق تردیده في أحكام

.36العكیلي عبد الأمیر، المرجع السابق، ص 1
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أو اتهامات قویة لإدانة إثباتاتالتي ترددت في نصوص القانون من وجود دلائل كافیة أو 
1.المتهم تبرر حالته لجهة الحكم

وفي مصر قضت محكمة النقض المصریة بأن القانون لم یعرف المتهم في أي نص من 
اب جریمة معینة، فلا یمنع نصوصه فیعتبر متهما كل من وجه إلیه الاتهام من أي جهة بارتك

القانون من أن یعتبر الشخص متهما أثناء قیام رجال الضبطیة القضائیة بمهمة جمع 
.تي یجرونهالالاستدلالات ا

كما قضت نفس المحكمة بأن لفظ المتهم یطلق على كل شخص كان محلا لإجراءات 
وجه إلیه الاتهام من أي جهة هو :" الاستدلال أو التحقیق والمحاكمة، وقالت في ذلك بأن المتهم

الضبطیة رجال بارتكاب جریمة معینة، فلا مانع قانونا من أن یعتبر الشخص متهما أثناء قیام
القضائیة بمهمة جمع الاستدلالات ما دامت قد حامت حوله شبهة بأن له ضلعا في ارتكاب 

.الجرعة التي یجمع بصددها الاستدلالات

توفرها في المتهم الشروط الواجب:المطلب الثاني

إن المتتبع لإجراءات الدعوى الجنائیة یرى أن المدعي علیه یختلف بصفاته في كل 
یصبح متهما إلى أن یصیر یوصف بالجاني جراءات، فیكون مشتبها فیه ثم مرحلة من الإ

، غیر أن صف لأخرمحكوم علیه، ولیس هذا التسلسل الوصفي دائما، قد لا تنتقل من و 
فإنها تلتزم باستخدام مصطلحات موحدة من وص التشریعات العربیة المتضمنة المستقرئ لنص

حیث الصیاغة من جهة ولم یخصص مصطلحا واحدا سواء بالنسبة للشخص المتابع بإجراءات 
2".التحریات الأولیة، وحتى بالنسبة في القانون الدستوري یسمى مشتكى علیه

أمام القاضي الجنائي، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، طبعة أولى  العادلي محمد صالح، النظریة العامة في حقوق الدفاع 1
.23، ص 2005

.24المرجع نفسه، ص 2
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ك نتیجة منطقیة لشخصیة الجزاء ومن المعروف أن الدعوى الجنائیة شخصیة، وذل
الجنائي، فالدعوى الجزائیة لا تباشر إلا بحق من نسب إلیه ارتكاب جریمة ما سواء بكونه فاعلا 

1.أصلیا أو شریكا فیها

الاتهام وتوفر دلائل كافیةأهلیة: الفرع الأول

لا یمكن رفع الدعوى الجنائیة إلا على المتهم التي تتوافر فیه أهلیة إجرائیة، والأصل 
الأهلیة الإجرائیة:" كذلكالعام أن كل من توافرت لدیه الأهلیة للمسئولیة الجنائیة تتوافر لدیه 

ب الفعل ولكن هذا المبدأ لیس مطلقا فقد تتوافر لدى المتهم الأهلیة الجنائیة الإجرائیة وقت ارتكا
".ثم فقد الإجرائیة بعد ذلك

كما لا بد من وجود دلائل كافیة لاكتساب الشخص صفة المتهم، لأن كفایة الأدلة تعد 
ضمانا هاما یحمي الأفراد من الوقوع ضحایا اتهامات قد تكون كیدیة تعسفیة، ومنه فوجود 

ند سؤاله عن اسمهالشخص في الطریق العام في وقت متأخر من اللیل وتناقضه في أقواله ع
حرفته، لا ینبأ بذاته عن تلبسه بجریمة الاشتباه ولا یوحي إلى رجل الضبط بقیام دلائل على 

.ارتكابها حتى یسوغ القبض علیه وتفتیشه

یث القوة بین الدلائل الكافیة على مستوى الفقه، لكي یكتسب الشخص وهناك تفرقة من ح
، حیث یكفي في الأولى الشكوك المعقولة أما اكمةحصفة المتهم وبین إحالته إلى سلطات الم

2".الثانیة فیشترط بأن تكون من القوة حیث یرجع الإدانة على البراءة

.25العادلي محمد صالح، المرجع السابق، ص  1

.36العكیلي عبد الأمیر، أصول الإجراءات في قانون أصول المحاكمات الجزائیة، مرجع سبق ذكره، ص  2
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ومن هذا المنطلق یمكننا القول بأن الدلائل الكافیة تعتبر شرطا جوهریا لأي إجراء فیه 
بعد بأنها كانت مساس بالشخص، وإن وجودها یجعل الإجراء صحیحا حتى ولو تبین فیها 

مجرد شبهات ظالمة لا أساس لها في واقع الأمر طالما كان لها ما یبررها في ذهن الجهة التي 
أمرت بالإجراء، لأن الأصل في الأعمال الإجرائیة أنها تجري على حمل لظاهر وهي لا تبطل 

لعدالة حتى لا بعد زوال ما ینكشف من أمر واقع، وذلك تسییرا لتنفیذ أحكام القانون، وتحقیقا ل
یفلت الجناة من الجزاء والواقع أنه من الصعب وضع تعریف جامع مانع للدلائل الكافیة لأن 
الأمر یختلف تبعا لظروف الحال التي قد تؤسس علیها الأدلة الكافیة للاتهام، ویجب أن تؤخذ 

الدلائل كل الظروف أو الملابسات في الاعتبار ووزنها بمیزان حساس حتى تحدد ما یعتبر من
1.الكافیة، وما لا یعتبر كذلك

شروط أخرى: الفرع لثاني

ع الجریمة ویتم التأكد من ثبوتها، من بین الشروط الواجب توفرها في المتهم أن تق
لیه ارتكاب الجریمة أن یكون فاعلا أصلیا فیها أو شریكا، وبمجرد وقوع إویشترط لكي ینسب 

وقوعها ومعرفة من ارتكبها وما نوع هذه الجریمة وما هو عمل المحقق للتأكد من الجریمة یبدأ 
النص القانوني الذي ینطبق علیها، وذلك لكي یستطیع تكییفها التكییف القانوني السلیم، أنه إذا 
لم یجد النص القانوني الذي ینطبق على الجریمة المرتكبة فیجب علیه إصدار أمر بأن لا وجه 

الأوراق لعدم ثبوت الجریمة، وذلك بناء على أمر صادر لإقامة الدعوى أو یصدر أمر بحفظ 
من السلطة المختصة، ویعتبر هذا الشرط تطبیقا لمبدأ الشرعیة وبناء علیه لا یمكن توجیه اتهام 

2.ضد أي شخص ما لم یكن منصوصا علیه في القانون

.37لمرجع السابق، ص العكیلي عبد الأمیر، ا1
.  26العادلي محمد صالح، النظریة العامة في حقوق الدفاع أمام القاضي الجنائي، مرجع سبق ذكره، ص2
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ة على كما أن الدعوى الجزائیة لا یمكن رفعها إلا على إنسان فلا یوجد الاتهام بداه
حیوان، فالإنسان وحده الذي یملك الإرادة التي تقف وراء الفعل وهو الذي یستجیب لأهداف 
المجتمع من تطبیق الجزاءات الجنائیة وعدم العودة للجریمة مرة أخرى وحتى في حالة كون 
الحیوان أداة لارتكاب الجریمة فإن صاحبه هو المسئول جزائیا عن عمله وهو ما یطلق علیه 

1.الفاعل المعنويمصطلح

ویشترط أن یكون المتهم في الدعوى الجزائیة شخصا حیا وموجودا، فلا تحرك الدعوى 
الجنائیة ضد شخص میت، فإذا حدثت الوفاة قبل رفع الدعوى الجنائیة یتعین إصدار أمر بحفظ 

یتعین ه وغن كانت الوفاة في أثناء سیر الدعوى الجزائیة فإنالأوراق أو بعدم وجود وجه لإقامة 
2.الحكم بإلغائها

ومن بین الشروط الأساسیة التي یتوجب أن تتوفر في المتهم أن یكون الشخص معینا لتوافر 
صفة التهام وتعیینا ذاتیا منافیا للجهالة، وبالتالي لا یجوز رفع الدعوى الجنائیة ضد مجهول

ومع ذلك یجب التفرقة بین الجنائیة لا تنعقد إلا بتوافر أطرافها، بالإضافة إلى أن الخصومة 
:حالتین

.الابتدائيفي مرحلة جمع الاستدلالات وأثناء التحقیقالإجراءاتاتخاذ : الحالة الأولى.1
3.الإجراءات في أثناء مرحلة المحاكمة اتخاذ: الحالة الثانیة.2

. 27المرجع السابق، ص،العادلي محمد صالح1
.41، ص 2006حسن بوسقیعة، التحقیق القضائي، دار هومة للنشر والطباعة والتوزیع، الجزائر، الطبعة الخامسة،  2

.المرجع نفسه، نفس الصفحة3
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الجنائیة، فلا یشترط أن الإجراءاتفإن وقعت الجریمة وبدأت الجهة المختصة مباشرة 
معینا بذاته واسمه، فقد یكون مجهولا لم تكشف التحریات أو التحقیق عن شخصیته یكون فاعلها 

كما أنه قد یكون معینا بأوصاف دون أن یعرف اسمه أما إذا رفعت الدعوى أمام المحكمة دبع
1.فإنه یشترط أن یكون المتهم محددا بشخصه وذاته

جراءات في هذه المرحلة لا یتم بغیر التحدید، ولكن لا یشترط أن یكون الإعلى اعتبار أن
كونه أبكم فإن المتهم معینا باسمه فمثلا في حالة التلبس بالجریمة وامتنع عن بیان اسمه أو

كما لا یشترط كذلك أن یكون .ة ضده والحكم علیهیذلك لا یحول دون رفع الدعوى الجنائ
الشخص حاضرا فغیابه أو مثوله أمام المحكمة لا أهمیة له في هذا الصدد والخطأ في الاسم 
یمكن أن یتخذ صورة الخطأ في الشخص، وهو ما یتحقق في الحالة التي ینتحل فیها شخص 

في مرحلة اسم غیره، وقد یكون هناك تشابه في الأسماء ویمكن تدارك هذه الأخطاء وخاصة
التحقیق الابتدائي، أما إذا كان الخطأ في مرحلة المحاكمة وهو موضوع دراستنا ومحور 

.اهتمامنا فعلیها أن توقف النظر في الدعوى

حالة ما أن الخطر قد استمر حتى صدور الحكم فإن أي نزاع في شخصیة أما في
لسرعة ویعلن لذوي الشأن بالجلسة المحكوم علیه ینبغي أن یتم بمعرفة لنیابة لعامة على وجه ا

العامة وذوي الشأن التي تحدد لنظیره وتفصل فیها المحكمة في غرفة المشورة بعد سماع النیابة
وللمحكمة أن تجري التحقیقات التي تراها مناسبة، ولها في كل الأحوال أن تأمر بوقف 

2.القضیة

.42المرجع السابق، ص، حسن بوسقیعة1
.43المرجع نفسه، ص2
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ماهیة المحاكمة العادلة :المبحث الثاني

كانت الضمانات كثیرا ما تلقى تلتقي وغیرها من المسمیات في نقطة تماس واحدة تتمثل 
ولم یعتني الباحثون في مجال القانون بتحدید مفهوم معین للحق في المحاكمة ،ذاتهالإنسانفي 

.العادلة وأولوا الاهتمام فقط على تحدید ضماناته

ةالعادلالتطور التاریخي للمحاكمة :الأولالمطلب 

وتطورها عبر لیس من السهل فهم الحقائق في أیة فكرة دون التطرق إلى نشأتها 
.العصور المتعاقبة بید أن الحاضر مرتبط ارتباطا وثیقا بالماضي وجزء لا یتجزأ من مستقبلنا

ط التاریخیة المختلفة أنظمة قانونیة ساو وقد شهدت الأ

الموضوعات ذات الأهمیة في العلوم یعد موضوع حمایة حق المحاكمة العادلة من و 
الإنسانیة عامة، وفي العلوم الجنائیة بشكل خاص، فكلما كان المجتمع أكثر قابلیة للتطور كان 

.أقدر على تحقیق رفاهیة لأفراده وتخفیف ویلاتهم

وثیقا بتطور الأفكار الجنائیة السابقة، وعلیهارتباطامرتبطا إن تطور حقوق المتهم 
لیس بالأمر الیسیر تفهم حقیقة أیة لأساسیة في تطور هذا الحق، فمن الثابت أنه تعتبر اللبنة

فكرة بمعزل عن نشأتها ففهم سوابق الفكر البشري ضرورة حتمیة وبلوغا لهذه الغایة سنعتمد 
.على ما أنتجته الشعوب من خلال نمط الحیاة وظروفها وبین شؤون العدالة فیها

.والعصور الوسطىالعادلة في المجتمعات القدیمةالمحاكمة :الأولفرعال

طبقیا بنشوء الملكیة الفردیة، ظهرت سلطة الدولة لتنظیم سیطرة حین أصبح المجتمع 
و تبدت معالم الطبقیة واضحة بسیادة نظام الرق والعبودیة المحرومین1الأقنانالمالكین على 

وضع اجتماعي اقتصادي في ظل نظام الإقطاع. 1;الأقنان:مصطلح یعني
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، وظهرت الأنظمة العقابیة التي تحدد ووادي النیلفي المناطق الزراعیة وفي بلاد الرافدین 
أنماط التجریم والعقاب في نصوص معلنة تجسدت في قانون حمورابي في مملكة بابل وقانون 
بوكخریس الذي سجل لمصر الفرعونیة صورتها التشریعیة، وقانون الألواح الإثني عشر 

خل دت الدولة بالتالروماني، وبنمو سلطة الدولة أقل نجم رب الأسرة وشیخ العشیرة، واهتم
للانتقام للمجني علیهم تجنبا لممارسة العدالة الفردیة، وأصبحت كل جریمة تستوجب العقوبة 

1.قاعها استنادا إلى التفویض الإلهي الذي یرتكز علیه في شرعیة وجودهیتستلزم تدخل الحاكم لإ

المرحلة من ولقد تطور حق المتهم في محاكمة عادلة في بلاد الرافدین واعتبرت هذه 
المراحل التي اتجهت المجتمعات خلالها إلى بدایة تدوین قانونها ونشره بین الناس سواء كان 
وضعیا أو تدوینا للأعراف السائدة أو المعتقدات الدینیة، ومن المجموعات القانونیة مجموعة 

ة ونظام قبل المیلاد تتعلق بنظام الأسرة ونظام الملكی1870حوالي عام " كیت عشر" الملك 
الرق وغیرها ومن بین ممیزات هذا القانون هو ضمان الحقوق والمحافظة على الحریات، ومن 
مقتضیاته لم یكن مسموحا بالاعتداء على الحریة الشخصیة إیمانا بمبدأ الأصل في الإنسان 

2.البراءة

ت وكان لازما معاملة المتهم على هذا الأساس حتى تثبت إدانته یقینا، ومع ذلك كان
هناك مجموعة من وسائل التعذیب والإكراه لإجبار المتهم على الاعتراف كما كان یجري تحلیفه 
الیمین كنوع من الضغط علیه مما اعتبر مناقضا لمبدأ افتراض البراءة، ومن التدقیق في 
نصوص قانون حمو رابي على احترامها للأشخاص المتهمین فلا یوجد أثر للتعذیب المتهمین 

ى اعترافاتهم، وكذلك اهتم هذا القانون بتقدیر قیمة الأدلة وطلب من القضاء للحصول عل
تفحصها بعنایة ودقة عند تقدیره لها، وهذا ما یمكن أن نستخلصه من المادة التاسعة من قانون 

.37، ص 2003سراكفل عبیر، حمایة حق المتهم في القانون الجنائي الدولي، أطروحة دكتوراه، جامعة أبي بكر بلقاید،  1

.38المرجع نفسه، ص  2
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إذا فقد الرجل حاجة ما وصاحب الحاجة المفقودة قد جلب الشهود : حمو رابي إذ نصت علیه
".ودة فعلى القضاء أن ینظر في كلماتهممؤیدین لحاجته المفق

ویأخذ لقانون حمو رابي اهتمامه بحق المتهم في محاكمة عادلة وأدلة ذلك ما كشفت 
عنه الوثائق السومریة التي عثر علیها في العراق، والتي ظهر منها بجلاء مدى الاحترام الذي 

استقلال فقد كان یتعین على كفل لحق الدفاع، بالإضافة إلى ما كان یتمتع به قضاء الحكم من
القاضي طبقا للمادة الخامسة من شریعة مو رابي أن یصدر حكمه بلا خوف وأن یصر علیه 
وإلا تعرض لعقوبة القضیة التي ینظرها، والطرد إذا غیر حكمه أو تلاعب فیه على أن یتحمل 

ضمان نزاهة تعویض المتضرر من انحرافه بالحكم ولا ریب أن هذه القاعدة كان من شأنها 
1.القاضي وحیاده مما انعكس حتما على عدالة أحكامه

وعلى الجهة المقابلة فقد ضمن القانون المذكور تعدد درجات التقاضي، كفالة حق 
الطعن على أحكام محاكم أول درجة التي كانت منتشرة في المدن والقرى، وتدل على وجود 

ا بعض القضایا وبصفة خاصة تلك محكمة علیها هي محكمة الملك التي كان یعرض علیه
التي تعلقت بإنكار العدالة، وعموما فقد كانت الأحكام عرضة للإبطال إذا ثبت تحیز القاضي 

.أو جوره

وفي عهد قانون مصر الفرعونیة اهتم الفراعنة بالقضاء، فقد كان حق الدفاع مكفول 
حتى یثبت براءته، وكانت المحاكمة الحضوریة إذا لم یكن جائز أن تنعقد المحكمة من دون 
حضور المتهم، ومن معاییر المحاكمة في هذه المرحلة هي علنیة المحاكمة، مع تسبیب القضاة 

لنا المؤرخون أن أول ملوك الأسرة التاسعة عشر أصدر في مصر قانونه لأحكامهم فقد ذكر 

.39،المرجع السابق، ص سراكفل عبیر1
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إلى عدم الاختلاط بالعامة وإقامة العدل قبل المیلاد، ودعا فیه القضاة 1330الشهیر عام 
1.وحذرهم من الرشوة

ولم تعرف مصر الفرعونیة نظام المحاماة، غیر أنه كانت هناك فئة كتاب العرائض 
استدعاء الدعاوى، وتطور الحال في مصر البطلمیة، حیث اقتصر عدم استعانة یتولون تنظیم 

المتهم بمحامیه عل الأحوال التي تكون الإدارة طرفا في الدعوى، ومع ذلك فإنه لم یكن هناك 
حق واضح للمتهم في استعانته بمدافع عنه، وما یلاحظ في الشرائع المصریة أنها تأخذ بملامح 

یث یباح لكل فرد تحریك الشكوى ضد الأخر، وقد یلجأ المحقق الفرعوني النظام الاتهامي، ح
.إلى الحبس الاحتیاطي عند تعذر وصوله إلى الحقیقة

ولما كان القانون الفرعوني قانون أساسه الأخلاق وله سمة دینیة زادت من احترام الناس 
عند الفراعنة أمرا عظیما فقد ، وقد كانت العدالةإجباریاله فإن التزام الحكام بمقتضاه كان أمرا 

اهتموا بالقضاء بأصول المحاكمة أمامه على نحو كان من شأنه تأمین محاكمة عادلة لمن 
یحاكمه، وساعد على ذلك رسوخ الاعتقاد لدیهم بأن من العدل أن یحصل كل ذي حق على 

2.حقه، بالإضافة إلى حرصهم على حمایة الحقیقة وكراهیتهم للظلم

قبل المیلاد على ید 612انیة صدرت مجموعة داركون حوالي عام نم الیو وفي ظل النظ
ملكي فیها، وقد جاءت أحكامه متأثرة بالقواعد الدینیة الحاكم مدینة أثیناداركون بعد زوال العهد ا

قبل 590واتصفت بالشدة في تطبیق العقوبات حتى بالنسبة للجرائم التافهة، وقانون صولون
، بما یعرف باسم محكمة المحلفین التي "نسبة لأثینا الیونانیة"ضاء الإثني المیلاد، وظهور الق

أنشأها صولون، وقد منح الحاكم صولون سلطة مطلقة للإصلاح ورفع الظلم عن الطبقة 
.العامة

.39سراكفل عبیر، المرجع السابق، ص 1
.17، ص 2012خوجة عبد الرزاق، ضمانات المحاكمة العادلة، مذكرة ماجیستیر، جامعة ورقلة، 2
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ویمكن اعتبار نظام المحلفین وفق هذا الإطار ضمانة هامة من ضمانات المحاكمة 
جراءات المحاكمة كانت تختلف بحسب طبیعة الدعوى، ففي العادلة، وتجدر الإشارة إلى أن إ

قضایا القتل كان یحاكم المتهم في الهواء الطلق رغبة في تجنب القضاة، وكان یسمح لكل 
تجنب الحكم بالإدانةإمكانیةطرف أن یتحدث مرتین وأعطى للمتهم بعد أن یترافع أول مرة 

، أما في القضایا الأخرى قد كانت الدعوى ترفع وذلك بقبول النفي الاختیاري والتخلي عن أمواله
بواسطة الشاكي مصحوبا بشاهدین، وكان ذلك یكفي للحكم على المتهم غیابیا إذا تخلف عن 
الحضور، وإذا حضر المتهم كان من حقه إعداد دفوع الشكلیة، وهي الدفوع التي كان یتوقف 

للمتهم الذي یشعر بالعجز عن إعداد السیر في الدعوى، وكان یسمح إمكانیةعلیها تحدید 
دفاعه بنفسه بأن یطلب الاستعانة بأحد المحترفین لمساعدته في ذلك، على أن یقوم هو بحفظه 

1.عن ظهر قلب وإلقائه بنفسه أمام المحكمة

ضمانة لنزاهة القضاة وحیادیتهم كان یقتصر دورهم على الاستماع في صمت و 
انوا یدعون بواسطة الحاجب للتصویت، ولم تكن بینهم أیة للمتقاضي، وبعد انتهاء المناقشة ك

مداولة قبل الإدلاء بأصواتهم الذي كان یتم بصورة سریة دعما لحریتهم في إبداء الرأي، غیر أنه 
ینبغي على رئیس المحكمة أن ینطق بالحكم علنا عقب الانتهاء من الاقتراع علیه، وكانت 

ث كان یتحرر في أولهما إدانة المتهم، بینما تخصص تجري على مرحلتین، حیآنذاكالمحاكمة 
.الثانیة لتقدیر العقوبة بحكم یصدر بأغلبیة أعضاء المحكمة، وكان لمن باشر الاتهام

وكذلك للمتهم نفسه أن یقترح تقدیرا معینا لها، ومن تم یدور اقتراع القضاة حول 
الخامس كانت تستخدم في التقدیریة ولیس لهم الحق في اقتراع تقدیر وسط، وفي القرن

التصویت الثاني لوحات مدهونة بالشمع یخط علیها قضاة خطا طویلا أو قصیرا اتبعا لما إذا 
كانوا من أنصار الجزاء الأشد أو الأخف، وهي طریقة كانت تتبع بصدد الدعاوى التي یكون 

.18خوجة عبد الرزاق، المرجع السابق، ص  1
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فاق ساق ین قانون أو قرار الإحالة إلى المحكمة أو حتى اتفیها الجزاء المحدد بواسطة 
الطرفین، أما الدعاوى التي كان یترك تحدید الجزاء بشأنها إلى القضاء، فقد كان الحكم بالإدانة 
یستلزم توقیع الجزاء المقرر بغیر حاجة إلى أي إجراء أخر، غیر أنه كان یحق لأي عضو من 

ن أعضاء المحكمة أن یطلب توقیع جزاء إضافي للجزاء المنصوص علیه قانونا شریطة أ
1.هیئة المحكمةلاقتراعیعرض هذا الاقتراح 

وفي القانون الروماني من المتعارف علیه أن قانون هذه الأخیرة ولد بدائیا لیحكم مدینة 
على إثر التغیرات السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیةصغیرة، وما لبث أن أصابه التطور 

الرومانیة بأسرها التي تضمنت أجناسا وحضارات متباینة وكان الإمبراطوریةفامتد حكمه إلى 
لهذا أثره في بلوغ هذا القانون درجة كبیرة من التطور والسمو مكنته من البقاء والخلود، وجعلت 

.منه أساسا لمعظم التشریعات الحدیثة

الحدیثة ومن الثابت أن القانون الروماني یمكن اعتباره مصدرا تاریخیا لمعظمة القوانین 
أخذ أحكامه عن القانون الروماني وكان للقانون الفرنسي 1804فالقانون الفرنسي الصادر 

الدور الوسیط في القانون الروماني وقوانین الدولة الحدیثة، وتعد النظم الرومانیة التي ظهر فیها 
ماجیسترا قبل المیلاد، الذي كان فیه ال449و 451قانون الألواح الإثني عشر ما بین سنتي 

تشتمل على الإجراءات الشكلیة العامة یطبق قانون الألواح الإثني عشر، كونها " قنصل روما"
2."الألواح الأولى، الثانیة، الثالثة"للدعوى 

بالإضافة إلى الألواح الأخرى كالرابع والخامس الذین یتناولون الأحوال الشخصیة، ثم 
عقاریة ونقل الملكیة، والتاسع والعاشر فیتضمنان نظام السادس والسابع ویتناولون عقد الملكیة ال

العقوبات والجرائم، أما الحادي عشر والثاني عشر فیتضمنان بعد الحقوق الفردیة، وهكذا فإن 

.43القانون الجنائي الدولي، مرجع سبق ذكره، صسراكفل عبیر، حمایة حق المتهم في  1

.44المرجع نفسه، ص 2
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ظهور المسیحیة بدایة ظهور الحقوق الفردیة ولو بشكل محتشم كان مع هذه الألواح إلى غایة 
بدایتها كانت مع ظهور العهد حقوق بشكل مكتوب، وكذا بدایة تبلور مفهوم البعد المیلاد

، وهو حق كل مواطن في البراءة إلى أن تثبت انجلترامیلادي في 1215الأعظم خلال سنة 
مادة تتعلق 68إدانته، وحق التظلم أمام القضاء ضد أي حبس غیر قانوني، وقد تضمن العهد 

1.من السلطة المطلقة للملكلیس بمبادئ عامة وإنما بحقوق محددة تحدیدا علمیا تحد 

رغم ما وقد اعتبر قانون الألواح الإثني عشر هو نقطة البدایة في الاتجاه نحو المساواة 
كان یوصف به من قسوة وإغراق في الشكلیة، واشتمل القانون المذكور على نوعین من الجرائم 

على الأفراد ولهم جرائم عامة تتولى الدولة توقیع العقاب بشأنها، وأخرى خاصة یقع ضررها
.وحدهم حق طلب عقاب اجتماعي عن طریق الاتهام المكتوب الذي یقدم إلى البریثور

بأغلبیة ومن تم إلى المحكمة بحضور محلفین الذي یصدر قرارهم عقب المداولة 
، وكان المتهم یمثل أمام المحكمة طلیقا، احتراما لقرینة البراءة ولم یكن الحبس الآراءالحبس 

یاطي ضمن إجراءات الدعوى إلا في حالتي اعتراف المتهم بالجریمة أو في حالة تلبس الاحت
آخرینبالجرم، كما وجدت الحمایة ضد سلطات الدولة بكفالة دفاع المتهم شخصیا أو بواسطة 

المواطنینمن أقوال المتهم أو الشهود لانتزاعأثناء المحاكمة ولم یكن التعذیب وسیلة معروفة 
محاكمات أمام المحلفین بالمساواة بین المتهم والمدعى ولم یكن الاستجواب مسموحا وامتازت ال

عد تشكیل به أثناء المحاكمة والمناقشة بین الشهود والخصوم جائزة ومنح المواطن الرومي ب
2.الجمهوریة حق الاستئناف

.19خوجة عبد الرزاق، ضمانات المحاكمة العادلة، مرجع سبق ذكره، ص  1

.20المرجع نفسه، ص 2
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وعرف الرومان مبدأ حریة المسكن باعتباره مكانا مقدسا كالمسجد دون أن یكون 
لصاحبه أثر في هذه الحرمة، وهكذا فإن الرومان لهم دور كبیر في ترسیخ بعض المبادئ 

بات ممكنا الإمبراطوريالقانونیة القیمة وإن كانت قد تعرضت لانتكاسات عدیدة، إذ أن العهد 
ه للتعذیب، ویلعب القاضي دورا كبیرا فیه ویحدد طبیعة العمل غیر استجواب المتهم وإخضاع

1.المشروع ویقدر العقوبة بناء على سلطته التحكیمیة

المحاكمة العادلة في المجتمعات الوسطى : ثـــــــــــانیا

تلك الفترة التي خضعت فیها فرنسا إلى سیطرة السلطة الملكیة الإقطاعيیعتبر العصر 
هو مصدر العدالة واحتفظ آنذاكفیها سادت أبشع الأنظمة العقابیة، وكان الملك ، و الإقطاعیة

جرائم جدیدة وبصفة خاصة تلك بكل السلطات، وخلال هذه الفترة قام التشریع الملكي بإنشاء 
التي تخص المساس بالملك، وهذه الجرائم كان لا یمكن التسامح فیها وأن المتهم أصبح هو 

2."الملك"المرتكبة أصبحت تمس الدولةمحور الاهتمام لأن الجریمة 

الشيء الذي قابله ظهور نظام إجرائي جدید یسمج بأجهزة المختصة بالمتابعة وعدم 
التصرف إمكانیةالحصول على شكوى الطرف المتضرر، وإنما أصبحت لدیهم الانتظار في 

مباشرة وبصفة خاصة إذا كان المجرم یشكل خطورة على النظام العام الشيء الذي یسمح 
لرجال البحث والتحري باتخاذ كافة الإجراءات من أجل الحصول على إقرارات من طرف المتهم 

.ولو باستعمال القوة

.21خوجة عبد الرزاق، المرجع السابق، ص 1

.22المرجع نفسه، ص 2
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یتمكن من تشكیل لجان قضائیة إنسانیة بمقتضى رسائل مختومة بصدد وكان الملك 
القضایا الخطیرة، وكانت هذه اللجان تتمتع بسلطة المحاكمة وإصدار أحكام غیر قابلة للطعن 
بأي وجه، وكان اختیار هذه اللجان یعتمد على ولاء أعضاءها للنظام الملكي، ومن تم فقد 

عل من العسیر تصور تمتع المتهم الذي كانت تحكمه بأي عمدت إلى حمایته وبأي ثمن، مما ج
قدر من العدالة، فهیهات لمن یفقد استقلاله أن یكون محایدا أو أن یحقق العدالة، وساعد على 
ذلك التضارب في تفسیر الأمر الكبیر طبقا لاجتهادات المحاكم، إذا لم تكن هناك سلطة علیا 

1.دت اللامساواة واختلت موازین العدالةلضبط تفسیراته وتوحیدها، وعلیه فقد عم

المتهم كوسیلة لتطهیره مما نسب إلیهإلىوكان من الممكن لرجال الدین توجیه الیمین 
فإذا نكل كان ذلك بمثابة الإقرار بالجرم المسند إلیه، بالإضافة إلى أنه لم یكن باستطاعته أن 

كان كما یناقش أدلة الاتهام التي توجهها المحكمة مباشرة إلیه، واحتل الاعتراف مكان الصدارة 
ا كانت أن یشهد شاهدان، وكان یعتد بالقرائن في هذا الصدد مهملإدانة المتهم وإعدامهيیكف

كان یرتكز على البحث عن الحقیقة آنذاكوعموما فإنه یمكن القول بأن النظام القانوني واهیة
.وبأیة وسیلة

ولو كان ذلك على حساب حریة المتهم الذي لم یكن متاحا له الدفاع عن نفسه، وكان 
ن مدین في كافة الإجراءات حتى أمام قضاء الحكم الذي یجمع بییعامل على أساس أنه

الإثباتوظیفتي الاتهام والقضاء، في ذات الحین على الرغم من تناقض كل منهما، وكان 
خاضعا لنظام الأدلة القانونیة، ومن ثم كان یتعین على القاضي أن یحكم بإدانة المتهم من 
توافر الدلیل المطلوب قانونا حتى ولو لم یكن مقتنعا بالإدانة في قرار نفسه ولم یكن ثمة 

عمال قاعدة تفسیر الشك لمصلحة المتهم مادام كان القاضي ملزما بالحكم بالإدانة موضوع لإ

.23خوجة عبد الرزاق، المرجع السابق،ص  1
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من توافر دلیلها طبقا للقانون، وكان المتهم یجبر على أداء الیمین بصدد استجوابه وهو ما 
.لحقه في الدفاعإهدارایعتبر 

علیه طبقا بأحسن ما كانآنذاكولم یكن حق المتهم في ظل النظام القانوني الانجلیزي 
الغیبیة لاستظهار الحقیقة، وكان على المتهم سي، فقد ساد الاعتماد على الوسائل نللنظام الفر 

أن یثبت عدم إذنابه بإحدى الوسائل السلبیة للإثبات وهي التزكیة والمبارزة وتجارب الامتحان 
میلادي، ثم 1219الإلهي، والتي ساد الأخذ بها حتى سطر نهایة أخرها أمر هنري الثالث سنة 

1.برز بعض سوءات النظام الإجرائي الذي كان سائدا آنذاك

المحاكمة العادلة في المجتمعات الحدیثة :الفرع الثاني

قبل عصر الإصلاح القانوني في فرنسا و الذي بدأ بقوانین كانت الإجراءات الجنائیة 
الرومانیة والأعراف والعادات ولیم الفاتح في انجلترا مزیجا من القوانین نابلیون وقبل مجيء 

2.وكانت هذه السمات المألوفة معروفة في كل بلدان القرة الأوروبیة في ذلك الحین

له طابع تحقیقي ینظر للمتهم فیه بقساوة 1670لقد كان النظام الفرنسي قبل قانون 
ة وحقوق الدفاع فیه غیر موجودة، وكانت تجري محاكمة المجرم المتلبس بناءا على شهاد

الشهود اللذین حضروا مسرح الجریمة ثم تغیرت الصورة لتشمل جمیع الجرائم وكانت إجراءات 
التحقیق تتصف بالكتمان والتدوین على عكس إجراءات المحاكمة، كما كان القضاء یمارس من 

البولیس وكانت الحریة الفردیة غیر موجودة إلا للنبلاء مما أثار سخط سكان بعض قبل 

.25خوجة عبد الرزاق، المرجع السابق، ص1
محمد سعید الدقاق، عبد العظیم وزیر، حقوق الإنسان دراسات حول الوثائق العالمیة والإقلیمیة لحمایة حقوق الإنسان، مقال 2

.03، ص 2000في العلوم الإنسانیة والقانونیة، الجزائر، 
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وهذا ما أدى إلى حصولهم على بعض الحقوق المتعلقة بهویة المسكن، ومنه ، الإقطاعیات
.میثاق حظر فیه اقتحام مسكن أي فرد دون إذن من القضاء1955صدر في عام 

وكان تحریك الدعوى لعمومیة یتم من طرف القاضي المختص نیابة عن المجني علیه 
ین الخصوم، وبعدما تم إنشاء المحاكم یتم فیها البحث بسریة عن المتهم ولا وجود للمقابلة ب

دي، والتي أقرتها الكنیسة مما نشأ عنها حربا میلا1215الشهیرة تاریخیا بمحاكم التفتیش عام 
ت المحاكم الملكیة فوجد نظام ممثل الملك، أما المحاكمات فلقیت من الملك بتوسیع صلاحیا

العلانیة في الدعاوى الجسیمة أما إهدار للحریة في القرن الخامس عشر، مما أدى إلى إلغاء 
1.میلادي1539الحبس الاحتیاطي فلم یكن معروفا إلا في تشریع فرانسوا الأول في أبریل 

بحیث یمكن للقاضي التحقیق حبس المتهم أو الإفراج عنه بموجب كفالة، ومن ثم ألغت 
وطرق التحقیق میلادي أما وسائل1539العلانیة في جمیع الدعاوى الجنائیة بموجب تشریع 

.فكانت قهریة كملء جوف المتهم بالماء وضربه

كانت الدعوى تمر بعدة مراحل یقوم ضابط العدل في 1670لكنه وفي ظل قانون 
المرحلة الأولى هي مرحلة جمع الاستدلالات بجمع الأدلة وسماع أقوال الشهود وذلك بسریة 

مین في سریة، وفي حالة ما كانت الجریمة بعیدا عن علم المتهم، ویتم استجوابه بعد تحلیفه الی
ال المتهم بصفته شاهد ولیس متهم و خطرة استمرت السریة وسمعت أقوال الشهود وأخذت أق

ة قبل سماعها، أما الحضور المحامي فلم یكن مسموح به ولیس له الحق في الطعن في الشهاد
.في الطعن به إلا في القضایا المعقدة كالإفلاس أو الاختلاس

.04، صمحمد سعید الدقاق، عبد العظیم وزیر، المرجع السابق1
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وفیما یخص الأدلة القانونیة فكانت سائدة ما لم تكن ناقضة یقوم ضابط العدل بإكمالها 
بالاعتراف، ویطرح على المتهم سؤالان الأول من أجل الحصول على اعترافه، والثاني بعد 

والثاني السؤال السابق الحكم علیه، وذلك بهدف معرفة شركائه فیسمى الأول السؤال التحضیري 
، وبخصوص الاستجواب فهذا القانون نص على استجواب المتهم قبل وأثناء وبعد على التنفیذ

1.التعذیب

وقد سنح هذا القانون الأمر بالحبس الاحتیاطي من طرف قاضي التحقیق للمتهم الذي 
دعي للحضور وتخلف بدون عذر وكانت القضیة جنائیة، أما حضور المحامي في فترات 

یما یتعلق بالمحكمة وفي حال ما كانت الأدلة القانونیة غیر التحقیق فلم یكن مسموح به، وف
كافیة، فلها أن تعید القضیة للتوسع في التحقیق، ونظرا لحالة القلق والتمدید التي یعیشها المتهم 
لم یكن مسموحا بانتزاع الاعتراف بالقوة، هذا ما جعل حقوق الدفاع غیر محترمة للسریة والأخذ 

2.ةبنظام الأدلة القانونی

ولقد توالت القوانین وأعدت لجنة مشروع قانون تحقیق الجنایات الذي صدر في عام 
فأصبح م مشروعها مزیجا بین النظام الاتهامي والنظام التحقیقي، وصدر قانون جدید 1808
شفویا في محاكمة علنیة أمام محلفین محایدین مع حق الاستعانة بمحامي، أما قبل الإثبات

ظام المحلفین وظل التحقیق في ید القاضي المحقق، وكان المتهم یظل خلال المحاكمة فألغى ن
مرحلة التحقیق بلا إخطار بالاتهامات الموجهة إلیه ومن دون محامي إلا بعد أمر الإحالة إلى 
محكمة الجنح أو بعد الاستجواب من قبل رئیس محكمة الجنایات، كما كان الوقت المحدد 

.لمحامي غیر كافيالملف من طرف اىلاطلاع عل

.05محمد سعید الدقاق، عبد العظیم وزیر، المرجع السابق، ص 1

.49سراكفل عبیر، حمایة حق المتهم في القانون الجنائي الدولي، مرجع سبق ذكره، ص 2
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میلادي التي جاءت تسعى 1808ثم توالت التعدیلات على قانون تحقیق الجنایات عام 
إلى حمایة الفرد ورعایته وأجیز الأمر بالإفراج عن المتهم وأصبح من حقه استئناف قرار قاضي 

میلادي بحق المتهم في خصم مدة الحبس الاحتیاطي من 1892التحقیق، كما احتفظ قانون 
میلادي، وتم تعدیل الإجراءات السابقة 1897مدة العقوبة المحكوم بها، ثم جاء قانون دیسمبر 

فأصبح للمتهم الحق في الدفاع أمام القاضي التحقیق، ووجوب إخطار المتهم من طرف 
القاضي المحقق بالتهمة المنسوبة ووضع ملف التحقیق تحت تصرف المحامي یوما قبل 

1.المتهم الاتصال بكل حریة بمحامیهالاستجواب، كما من حق 

وفي التشریعات الانجلیزیة، كانت انجلترا مقسمة إلى مقاطعات یحكمها أمراء، وهذه 
الإدارة تتولى القضاء إلى جانب أعمالها الإداریة، ویشرف مجلس العرش على هذه المقاطعات 

طة وطرق الإثبات خرافیة فمن ینجو من المتبعة بسیالإجراءاتفیما یتعلق بالقضاء، وكانت 
اختبارالامتحان أو المصارعة والفائز في الدعوى كالاختبار بالنار أو الماء المغلي أو البارد أو 

.الصلیب

وغداة الغزو النورماندي حل نظام التحقیق في مجلس العرش ورغب ولیم الفاتح حصر 
السابقة، هذا ما دفع بعد الإثباتالسلطة في یده وأصبحت المرافعات تتم مع بقاء طرق 

المتخاصمین إلى اللجوء مباشرة إلى نظام المحلفین وأصبح مجلس العرش لاستئناف أحكام 
میلادي صدرت الوثیقة العظمى المسماة بالعهد الأعظم وكان بمثابة 1215المحاكم، وفي سنة

منها أن 29لمادة دستور للإنجلیز وثم التنازل الملف عن استبداده وأعطى للشعب بموجب ا
یقبض على المتهم أو یحبس إلا بموجب القوانین، ومع ذلك ساد في هذا العصر أسالیب 

وحرمانه من التعذیب القاسیة إلى جانب نقل المتهم من السجن إلى كهف مظلم مع تجویعه 

.50سكرفل عبیر، المرجع السابق، ص  1
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الماء النظیف ووضعه تحت الحدید الثقیل للحصول على اعترافه اعتقادا أن الاعتراف أفضل 
1.بة تجعل القاضي على یقین من محكمهإجا

سرعان ما تم التخفیف من استعمال أشكال التعذیب المختلفة التي كانت سائدة وبدأ 
القضائیة، وبذلك ظهر مبدأ الإجراءاتالتوسع في معنى الاعتراف لیشمل الاعتراف خارج 

ض علیه میلادي أصبح من حق المقبو 1679الاعتراف الطوعي دون خوف، وفي ظل قانون 
إصدار أمر إحضار السجین أمامه في الموعد الحق في تقدیم طلب مقرون بیمین یلتمس فیه 

.المحدد مع تبیان الأسباب

وحال حضوره یصدر القاضي أمرا إما بتأیید الحجز أو إخلاء سبیله، أما بخصوص 
الضرورة وفقا حرمة المسكن فلا تجیز الشریعة الانجلیزیة تفتیش المسكن إلا بإذن قضائي وعند 

للإجراءات المقیدة بأسباب تستدعي ذلك، أما التفتیش الصادر عن البولیس فیكون في حالات 
ظهرت فكرة 13و 11محددة تحت رقابة القضاء وبظهور المحاكم المركزیة ما بین القرن 

لقدرة الاستعانة بالمحامي فإذا ما كان الخصوم من النساء أو الكنیسة فیتم الاستعانة بمن لهم ا
الأمر إلى الاستعانة بمن لهم خبرة دون أن یتحمل الخصم لأخطاء التي على المبارزة، ثم تطور 

2.قد یقع فیها

أما بالنسبة للجرائم السیاسیة فكانت الاستعانة بالمحامي إلزامیة، ولقد أعطت ثورة سنة 
كام وتوجیه میلادي مفاهیم خاصة للمدافعة فأصبح ینظر إلیها كضمانة ضد تسلط الح1688

میلادي یخول للمتهم الحق في 1695الضربات لخصومهم السیاسیین، ثم صدر تشریع سنة 
الحصول على قرار الاتهام قبل المحاكمة بخمسة أیام والاستعانة بمحامیه المختار أو المعین، 

میلادي الخاص 1848وذلك في جرائم الخیانة أو التستر على مرتكبیها، وقبل إصدار تشریع 

.17:45على الساعة 22/07/2020، تم زیارة الموقع بتاریخ،  www.despace.com 1

2www.despace.comنفس الموقع.
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كان للقضاء السلطة التقدیریة من قبول أو استبعاد المحامیین، ولم یكن هناك لجرائم الاتهامیة با
.تنظیم قانوني یمنح للفقیر حق الاستعانة بمحامي مجانا

غ المتهم بموعدها فإذا لم یحضر ولم یقدم عذرا تتم بعد تبلیكما كانت إجراءات المحاكمة 
على الحضور وتوقیع غرامة التخلف، وتبدأ المحكمة الجلسة مقبولا لا تتخذ بشأنه إجراءات جبره 

بقسم المدعي ثم یسرد التفاصیل في دعواه، وإذا ما أنكر المدعي التهم المنسوبة إلیه یؤدي هو 
الأخر الیمین، وبعدها تقرر المحكمة أسلوب الإثبات وتتم الإجراءات علنا، ومن الضمانات 

بة مرتین على نفس الجریمة، وقد أشار على ذلك قانون الممنوحة عدم المحاكمة وتوقیع العقو 
ولافتراض البراءة في المتهم فالإثبات في / میلادي1889و 1851الإجراءات الجنائیة سنة 

المواد الجزائیة مؤسس على الادعاء بما لا یرقى الشك، وكما لا یمكن إجبار المتهم على 
1.الشهادة عملا بحق احتفاظه بالصمت

للتشریع الأمریكي فانتقلت القواعد الإنجلیزیة إلیه مع المهاجرین، ویتسم ها وبالنسبة 
التشریع بضمان الحریة للفرد ضد قهر السلطة الإداریة أو الاتهامیة، ولم یكن في أمریكا العدد 
الكافي من القضاة والقانونیین المطلعین على قواعد القانون العام الانجلیزي، مما أدى إلى 

ات تشریعیة مكتوبة فصدرت عدة دساتیر وإعلانات الحقوق، وفي التعدیل الدستور إدخال تحسین
، كفل حرمة المساكن من التفتیش التعسفي، وعرفت بعض الولایات 1791الأمریكي الرابع سنة 

میلادي والذي یمنح للمتهم حق الدفاع عن نفسه 1683حق الدفاع وذلك مع صدور تشریع 
ت ولایة فرجینیا التقلید الانجلیزي بصدد الاستعانة بالمحامي، وأكدت أصالة، أو وكالة، وقد اتبع

2.إتباع معظم الإجراءات الانجلیزیة المتبعة في ولایة كارولین

.، المرجع السابق www.despace.com 1

.09ص1996، مجلة الحقوق، العدد الثاني، الجزائر، غنام محمد غنام، حق المتهم في محاكمة سریعة في القانون الأمریكي 2
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المحاكمة العادلةمفهوم:المطلب الثاني

إن الحق في محاكمة عادلة یعتبر من بین الحقوق الأساسیة للإنسان لما له من أثر بالغ 
حمایة باقي الحقوق، وهذه الحقوق والضمانات كلما تعززت كلما كنا أمام ما یعرف الأهمیة في 

ك فیها باسم المحاكمة العادلة، وكلما ضاعت أو تلاشت كلما كنا أمام محاكمة معیبة تنته
ونظرا للأهمیة التي یحتلها الحق في محاكمة عادلة كان لزما حقوق الأفراد بغیر وجه حق، 

.المطلب إلى تعریف المحاكمة العادلة وكذا شروط تحقیقهاعلینا التطرق في هذا

العادلة تعریف المحاكمة :الفرع الأول

هي المخاصمة إلى الحاكم، واحتكموا إلى الحاكم وتحاكموا بمعنى قولهم : المحاكمة لغة 
فهو میزة أو مصلحة معتبرة وجه الشارع : ، أما اصطلاحا"في بیئته یؤتى الحكم:" في المثل

ظر إلیها لكونها ذات أهمیة كبیرة فأفضى علیه اعتراف، وبالتالي منحها الحمایة القانونیة الن
اللازمة ووضع الجزاءات المختلفة التي تفرض عند انتهاك هذه المصلحة، وذلك لاعتبارها ذات 

1.قیمة اجتماعیة كبیرة

ئیة التي تتابع والمحاكمة العادلة من الناحیة الإجرائیة هي مجموعة من الأعمال الإجرا
بنظام معین یفرضه القانون من أجل الفصل في النزاع، وهي تنشأ ابتداء من المطالبة القضائیة 

هوأعوانیبعضها القاضي و ، ویقوم ممثلوهمالخصوم و یبعضهاوتسیر من خلال أعمال یقوم 
.الموضوع المطالبة وقد تنتهي بغیر هذا الحكمتنتهي عادة بصدور حكم في 

أما العدل فهو إحدى الفضائل التي تتلخص في إعطاء كل ذي حق حقه، وهو بذلك 
یتضمن فكرة المساواة بمعناها العام إذا یتساوى كل ذي مصلحة بحقه وإفضاء ما یجب له 
ومصطلح العدل في مفهوم القانون یرتكز على الحقوق والضمانات الموضوعة لصالح الفرد 

.19، ص2007مراد مناع، ضمانات المتهم أمام محكمة الجنایات، مذكرة ماجیستیر، جامعة أم البواقي،  1
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لذاته وتمتعه بهذه الحقوق في الوقت والواقعة ذاتها التي ینص بالمفهوم التجریدي له دون تعین
آلیاتومن تم وجب وضع الإطلاقعلیها القانون، وأن العدل الحقیقي لا یمكن بلوغه على 

1.ومیكانیزمات أساسیة لبلوغ العدل النسبي على الأقل

ز أساسا تعني مبادئ العدل والإنصاف ومصطلح العدل في مفهوم القانون یرتك: عادلة
على الحقوق والضمانات الموضوعیة لصالح الفرد بالمفهوم التجریدي له دون تعینه بذاته، 

.وتمتعه بهذه الحقوق في الوقت والواقعة ذاتها التي ینص علیها القانون

ومن خلال المصطلحین المذكورین أعلاه یمكننا أن نستنتج تعریفا اصطلاحیا لمفهوم 
حق الفرد المشتبه فیه، أو المتهم، أو المحكوم :" ك حسب ما یليالحق في محاكمة عادلة، وذل

والآلیاتعلیه، قبل أو أثناء أو بعد مثوله أمام المحكمة، في التمتع بالحقوق والضمانات 
الموضوعة سلفا في القانون، والتي تتماشى مع مبادئ العدل والإنصاف، والتي تسایر مبادئ 

ق للمجتمع في قمع الجریمة، وجزاء للفرد والبراءة حق لهما حقوق الإنسان بوجه یجعل الإدانة ح
2".معا

المحاكمة التي تشتمل في الواقع حقوق المتهم من إحاطته علما :" وعرفت أیضا بأنها
بالتهمة إلى الاستعانة بمحام إلى عدم تعرضه للخطر العقاب أكثر من مرة إلى حق الطعن في 

لعدالة، وأن تكون المحكمة حیادیة مستقلة لا تأثیر الأحكام وفي التعویض في حالة إخفاق ا
"علیها

مجموعة إجراءات التي تتولاها محكمة مستقلة ومحایدة ومشكلة وفقا :" وكذلك عرفت أنها
م، وأن یسودها مبدأ تكافؤ للقانون، وأن تتم بصورة علنیة إلا ما اقتضته قواعد النظام العا

في مقاضاته الإمكانیة:" وعلیه یمكن القول بأن حق المتهم في محاكمة عادلة یعنيالخصوم، 

.20مراد مناع، المرجع السابق، ص 1

.21المرجع نفسه، ص  2
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بشأن الاتهام الجنائي الموجه إلیه، أمام محكمة مستقلة محایدة منشأة بحكم القانون قبل اتهامه 
طبقا لإجراءات علنیة یتاح له من خلالها الدفاع عن نفسه، مع تمكینه من مراجعة الحكم 

1"ن قبل أعضاء أعلى درجة من المحكمة التي حكمت علیهالصادر ضده م

الإطلاقهي المرحلة الختامیة للدعوى الجزائیة، وتعتبر من أهم مراحلها على المحاكمةو 
لمرحلة بعد صدور حیث من خلالها یتقرر مصیر المتهم سواء بالبراءة أو الإدانة، وتأتي هذه ا

مختصة بالحكم، وبذلك تخرج من سلطة قضاء حالة القضیة إلى الجهة القرار الاهتمام وإ 
المرحلة تمحص أدلة الدعوى ویحقق دفاع الخصوم ثم التحقیق إلى قضاء الحكم، وفي هذه 

یصدر الحكم بعد ذلك بإدانة المتهم أو بالبراءة كالحكم بعدم الاختصاص، أو بعدم جواز نظر 
مرحلة المحاكمة مصطلح الدعوى أو بانقضاء الدعوى، ویطلق على التحقیق الذي یجري في

2.يئالتحقیق النها

وتعتبر المحاكمة مصیریة وخطیرة بالنسبة لموقف المتهم الذي أحیط بهالة من الشك 
بسبب القرار الاتهامي الذي أحاله للمحاكمة فأصبح مركزه الواقعي أقل شأنا من البريء بما 

.بعدشابه من ریبة وأفضل حالا من المدان لأن القضاء لم یقل كلمته

وطبیعتها شروط المحاكمة العادلة: الفرع الثاني

للاستفادة من ضمانات المحاكمة العادلة لا بد من توفر جملة من الشروطة المتمثلة أساسا 
:فیما یلي

.22مراد مناع، المرجع السابق، ص 1

.23المرجع نفسه، ص 2
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:شروط المحاكمة العادلة: أولا

، وهذا ما سوف نوضحه في هذا الفرع شروط إتباعهاللمحاكمة العادلة شروط أساسیة یجب 
.لضمان المحاكمة العادلة

هور ماحترام القانون في الشكل والج.أ

إن احترام القاعدة القانونیة هو وحده الذي یستطیع أن یضمن الحقوق والحریات الأساسیة 
للإنسان ولذلك فإن احترام القانون في حل الإجراءات هو الشرط الأول لأیة محاكمة 

1.عادلة

استقلالیة لسلطة القضائیة .ب

مبدأ الفصل بین السلطات في الدستور هو الضمانة السیاسیة لاستقلال القضاء، لكن إن
السلطة القضائیة لا یمكنها أن تتمتع باستقلالها إذا كان المبدأ المنصوص علیه بصفة شكلیة 

.في الدستور

إن السلطة القضائیة هي الضمانة الأساسیة لحریة والعدالة وقیام سلطة قضائیة مستقلة هو 
الشرط الثاني لاحترام الحق في محاكمة عادلة، إن القاضي المستقل وحده یمكنه أن یمارس 

2.مهامه بكل حریة وضمیر

.55، ص 2015مرزوق، الحق في محاكمة عادلة، أطروحة دكتوراه، جامعة تلمسان، محمد  1

.56المرجع نفسه، ص  2
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:احترام كرامة الإنسان.ت

لا یمكن أن تكون المحاكمة عادلة إذا كانت الهیئات القضائیة تنسى أو تتجاهل أن الإنسان 
لما یهین كرامته خلال إجراءات المحاكمة ویدخل ابع أو المحاكم له غرامة تستلزم أن یعرفهاالمت

:ضمن احترام كرامة الإنسان

.اعتباره بریئا إلا أن تثبت إدانته.أ
.عدم إكراهه على الاعتراف أو تعریضه للتعذیب الجسدي أو النفسي.ب

:توفیر الضمانات القانونیة والواقعیة لقیام هیئة الدفاع بمهامه.ث

لقیام محاكمة عادلة ویستلزم هذا الشرط أن یتمتع إن وجود دفاع حر مستقل هو الشرط
المحامون بكل الضمانات القانونیة المنصوص علیها في المواثیق الدولیة والمبادئ المحددة 

1.لدور المحامین كما أنجزها مؤتمر هافانا

:طبیعة حق المتهم في محاكمة عادلة: ثــــــــــــانیا

جموعة من التساؤلات تدور في مجملها عما إذا كان یثیر حق المتهم في محاكمة عادلة م
.یدخل في عداد الحقوق، وعن طبیعته وأي فئة من الحقوق یدرج تحت نطاقها

:حق.أ

الحق هو میزة یمنحها القانون لشخص ما وتحمیها طرق قانونیة، وهو المصلحة الثابتة 
للشخص على سبیل الاختصاص والاستتار، وبناء على هذا فإن حق المتهم في محاكمة عادلة 
عبارة عن مصلحة ثابتة للمتهم على سبیل الاختصاص، یجب أن تقرها الدولة في قانونها، وهي 

الإقرار التزاما على عاتقها یتمثل في احترام هذا الحق ووضع القواعد الكفیلة تنشأ من خلال هذا 

.33، ص 2016شهیرة بولحیة، الضمانات الدستوریة للمتهم في مرحلة المحاكمة، أطروحة دكتوراه، جامعة تیزي وزو، 1
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بإرساء دعائمه، فالدولة باعتبارها صاحبة الحق في توقیع العقاب، ولكي تستوفي ذلك الحق 
وجب علیها أن تنفذ التزاماتها وفي حال تقصیرها یتحول نشاطها إلى عدوان یمكن للمتهم اللجوء 

حتماء به في مواجهة هذا العدوان، سواء بفرض عقوبة جنائیة كالسجن أو عقوبة إلى القضاء للا
إجرائیة كبطلان المحاكمة أو عقوبة مالیة، وهي التعویض وذلك بحسب درجة العدوان وبناء 

1.على ما سبق، فالمحاكمة العادلة حق للمتهم ینشأ التزاما على عاتق الدولة

: حق طبیعي.ب

صیل بدونه یستحیل أن یأمن الفرد على حریاته الأساسیة وهو بما أن حق التقاضي حق أ
من الحقوق الطبیعیة اللصیقة بشخص الإنسان، والتي لا یجوز المساس بها لأنها سابقة في 
وجودها لكل قانون وضعي، فهو یشكل أساس حریة الدفاع لأنه یوصل إلى استرداد الحق 

.المغتصب بعیدا عن القوة المادیة

المتهم في محاكمة عادلة ذو علاقة وطیدة بحق التقاضي أقل ما یمكن ولما كان حق 
أن یقال عنها أنها علاقةّ أصل بفرعه، فهو بذلك حق طبیعي تقره الدولة ولا تمنحه بخلاف 

حق لأن دورها ینحصر في الإقرار لاومن كون الدولة هي المانحة لهذا ال" دابین" ما قاله
التي تستلزم ما أن المساواة الإنسانیة ثابتة لجمیع الناس والاعتراف به لا أكثر ولا أقل، ك

2.المساواة بینهم في التمتع بالحق یف المحاكمة العادلة

.34شهیرة بولحیة، المرجع السابق، ص 1

.83المتهم في القانون الجنائي الدولي، مرجع سبق ذكره، صسراكفل عبیر، حمایة حق 2
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: حق یهدف إلى تحقیق العدالة.ت

فهو العدالة هي غایة الأنظمة القانونیة على اختلافها، فعدالة المحاكمة هي حق للمتهم 
والسلامة الشخصیة من طغیان السلطة الأمر الذي یعد بمثابة ضرورة لازمة لصون الحریة

یكون معه جوهر هذا الحق هو الأمان القانوني والأمان الشخصي للإنسان، ویكون التزام الدولة 
بحمایتها هذا الحق التزاما بتحقیق النتیجة التي تتمثل في العدالة، ولا یسع الدولة في هذا 

أو الاستثنائیة لأن العدالة لا تخضع للاستثناء المجال التذرع أو التحجج بالظروف الطارئة
.وذلك هو حال حق المتهم في محاكمة عادلة

حیث یتمتع المتهم بصورة متوازنة مع غیره كما یتم تحقیق العدالة في المساواة أمام القضاء 
1.بسائر الضمانات التي تكفل بلوغ العدالة بحسبانه محور هذا الحق وجوهره

: حق عام وشخصي.ث

: من بین الحقوق المدنیة، والتي تعرف بأنهاعلى اعتبار أن الحق في محاكمة عادلة 
تلك الحقوق المتصلة بشخص الإنسان وتستمد أصولها من شخصیته، ویكون ارتباطها به 
ارتباطا مباشرا ووثیقا، فإنه یعتبر من الحقوق الشخصیة نظرا لاتصاله المباشر بكیان الفرد 

من ینبوع الحریات الشخصیة التي كانت ولا تزال موضع اهتمام من وشخصیته، لأنه مستمد 
.لإعلانات والاتفاقیات الدولیة والدساتیر الوطنیة

ولأن الحق في محاكمة عادلة یثار بصدد الرابطة الإجرائیة بین افرد المتهم من جهة 
هة في مواجهذا الحق مكفول للمتهم أنالدولة بهیكلها القضائي من جهة أخرى، حیث 

الدولة، كما یمكننا أن نقول إنه من الحقوق الفردیة ونستدل في هذا المقام بقول الدكتور 
التي إن الحقوق التي یقصد منها حمایة الإنسان من الاعتداءات :" جابر إبراهیم الراوي

.84سراكفل عبیر، المرجع السابق، ص  1
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یتعرض لها من الدولة، ویطلق علیها الحقوق الفردیة كحق الفرد في الحیاة آنیمكن 
وسلامة شخصه وعدم معاملته معاملة قاسیة أو غیر إنسانیة أو الحط من الكرامة 

1.الإنسانیة

ونظرا لما له من علاقة تكاملیة بحق التقاضي الذي یعرفه الأستاذ بوبشیر محند أمقران 
كان یجوز تقییده ة فلا یجوز التنازل عنه بصفة مطلقة، وإن من الحقوق العام:" بقوله

بحق المتهم فالحمایة القضائیة للأفراد تعتبر من أسس قیام دولة القانون، وبإمكاننا أن نلحق 
.في محاكمة عادلة صفة العمومیة بالتبعیة لأنه یمثل جوهر الحمایة القضائیة

الواجب الملقى على عاتق الدولة وهو بذلك حق شخصي عام، وأساس اعتباره كذلك هو
بضرورة حمایته استجابة للمصلحة العامة في إرضاء الشعور العام بالعدالة، ولأنه یستهدف 

أن یحاكم بشأن الاتهام الجنائي الموجه إلیه وفقا حمایة مصالح المتهم بتمكینه من 
2.للضمانات القانونیة لحق المتهم في التمتع بمحاكمة عادلة

المیة حق بصبغة ع.ج

بالتطلع إلى الاتفاقیات الإقلیمیة والصكوك العالمیة وتتبع المؤتمرات الدولیة یمكن القول بأن 
حق المتهم في الاستفادة من محاكمة عالمیة هو حق عالمي، فنجد هذه المواثیق قد نصت إما 

عالة، فعلى هذا الحق بعینه أو التأكید على معاییره والحقوق الكفیلة بإرساء دعائم عدالة جنائیة 
الاتفاقیة الأمریكیة : وبالتالي التمتع بمحاكمات عادلة ومن أهم هذه المواثیق الدولیة نذكر 

لحقوق الإنسان الاتفاقیة الأوربیة لحقوق الإنسان، میثاق حقوق الإنسان والشعب في الوطن 
.العربي، المیثاق الإفریقي لحقوق الإنسان

.85سراكفل عبیر، المرجع السابق، ص 1

.86المرجع نفسه، ص  2
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: خلاصة الفصل

أن للمتهم الحق في التمتع بمحاكمة عادلة وفق ما نصت ومن خلال ما سبق یتبین لنا
علیه التشریعات الوطنیة والإقلیمیة وقد سبقتها في ذلك الاتفاقیات الدولیة، كما أن حق المتهم 
في التمتع بمحاكمة عادلة لیست فكرة ولیدة الساعة، بل تمتد جذورها إلى ما قبل المیلاد في 

هم وجنسیاتهم، فالإنسان خلف بالفطرة یمیل إلى تحقیق مختلف شعوب الأرض على تنوع دیانت
.العدالة والمساواة وضمان حق المجتمع 

وحق المتهم في منحه محاكمة عادلة خاصة في المرحلة الختامیة والتي هي موضوع 
دراستنا یتسم بكونه حق طبیعي وكذلك عالمي، فلا یمكن أن یكون موجود في دولة على خلاف 

عمدت الاتفاقیات الدولیة التي النص علیه وسعیا منها لتجسیده قامت دولة أخرى، لذلك 
بمختلف المؤتمرات لتكریس التعاون والوجود الفعلي لهذه الحقوق والتي تعتبر حقوق الإنسانیة 

.الأساسیة التي یشكل خرقها انتهاكا للقانون
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: تمهید

تعد مرحلة المحاكمة أو كما تسمى بإجراءات التحقیق النهائي أهم وأخطر مرحلة في 
مسار الدعوى الجزائیة، حیث یتولاها قضاة الحكم والتي تنتهي بحكم جزائي في الموضوع 

.یقضي إما بإدانة أو براءة المتهم

فیما یتقرر مصیر ونظرا لأهمیة هذه المرحلة شكلا وموضوعا، فضلا عن كونها حاسمة 
المتهم وتبرز فیها مبادئ العدل والحق، نجد أن المشرع الجزائري بدوره قد نص على هذه 
المرحلة وأحاطها بعدة ضمانات أساسیة تتعلق بحقوق المتهم التي من خلالها یتحقق التوازن 

ك التشكیلة بین كلا الطرفین المتهم والمجتمع، كمبدأ الشرعیة وقرینة البراءة والمساواة، وكذل
وغیرها من الضمانات التي منها ما یتعلق بحمایة القواعد الأساسیة للمحاكمة الجزائیة، ومنها ما 

.یخص الضمانات المتعلقة بسیر المحاكمة
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بجهاز المحكمةمتعلقةضمانات :المبحث الأول

هناك بعض الضمانات التي یتوجب أن تكون فاعلة في مرحلة المحاكمة، هذه 
مانات تتعلق بهیئة المحكمة التي علیها أن تتعامل مع المتهم بأنه شخص یتمتع لكامل الض

. حقوقه الأساسیة المتعارف علیها دولیا

مبدأ قرینة البراءة:المطلب الأول

ة في جمیع من أهم المبادئ التي تقوم علیها المحاكمة العادلةالبراءة واحدةتمثل قرین
مراحل الدعوى الجزائیة، وذلك لارتباطها الوثیق بحقوق وحریات أخرى، ولما كانت قاعدة لا 

جریمة ولا عقوبة إلا بنص المعروف بالمبدأ الشرعیة فإنها تقتضي حتما افتراض براءة المتهم، 

مفهوم قرینة البراءة:الفرع الأول

المبادئ القانونیة الثابتة في التعامل مع ، یعتبر من"الأصل في المتهم البراءة" إن مبدأ 
المتهم بارتكاب أي فعل غیر مشروع، یعتبر جریمة في قانون العقوبات أو القوانین المكملة له

فأي شبهة في فعل المتهم تمنع عنه الإدانة، لأن براءة المتهم من لأصول الثابتة قانونا وشرعا 
على أدلة ثبوتیة مطلقة، لأن الشبهة أو الشك یفسر وأن القضاء وحده هو الذي یقرر إدانته بناء

.لمصلحة المتهم عملا بالمبادئ العامة في القانون

كل شخص مشتبه فیه أو :" ولقد تعددت التعاریف الفقهیة لقرینة البراءة ومن بینها ما یلي
إدانته متهم بجریمة مهما بلغت درجة جسامتها، وجب معاملته بوصفه شخصا بریئا حتى تثبت 

بحكم قضائي بات في محاكمة عادلة، تكفل له فیها ضمانات الدفاع عن نفسه، أو كما یقول 
افتراض براءة كل فرد مهما كان وزن الأدلة أو قوة الشكوك التي تحوم حوله أو تحیط :" البعض

م لا یجازي الفرد على فعل أسند إلیه ما لم یصدر حك:" وتعرف قرینة البراءة أیضا بأنها، "به
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أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم :" ، وتعني كذلك"بالعقوبة من جهة ذات ولایة قانونیة
1".قضائي صادر عن محكمة مشكلة تشكیلا صحیحا وفق أحكام القانون

كما اختلفت التشریعات المقارنة بخصوص النص على مبدأ قرینة البراءة، فنجد بعض 
اتیرها قوانینها الإجرائیة، وإنما أوردت النص علیه في دسالقوانین لم تنص على المبدأ في 

باعتباره القانون الأسمى ویتقید به المشرع الإجرائي، وكل السلطات في الدولة ومن بین 
التشریعات التي لم تنص علیها في قوانینها الإجرائیة العادیة، وقد نص المشرع الجزائري على 

تراعي في جمیع ( 2من قانون الإجراءات الجزائیة11المادة قرینة البراءة في الفقرة الرابعة من 
" الأحوال قرینة البراءة وحرمة الحیاة الخاصة

ها هذا المبدأ فقد نصت علیه مختلف الدساتیر الجزائریة بونظرا للأهمیة التي یكتس
مكرر 45، والمادة 41989من دستور 42، والمادة 31976من دستور 46السابقة في المادة 

كل : " بقوله656، فقد نص علیه في المادة 2016، وفیما یخص دستور 51996ن دستور م
شخص یعتبر بریئا حتى تثبت جهة قضائیة نظامیة إدانته، في إطار محاكمة عادلة تؤمن له 

".الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه

احدادن مسعودة،سلیماني كنزة، ضمانات المتهم أثناء مرحلة المحاكمة الجزائیة في ظل التشریع الجزائري، مذكرة ماستر، 1
. 71، ص 2015جامعة البویرة، 

.والمتضمن قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري2015جویلیة 23المؤرخ في 02- 15الأمر رقم من 11دة االم2
.1976نوفمبر 22المؤرخ في تور الجزائري من الدس46المادة 3
.1989مارس 25الدستور الجزائري المؤرخ في من 42المادة 4
1996جویلیة 6من الدستور الجزائري المؤرخ في مكرر 75المادة 5
.والمتعلق بالتعدیل الدستوري الجزائري2016مارس06المؤرخ في 01-16من القانون رقم 65المادة 6
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طبیقها یشكل ضمانة ولمبدأ القرینة ضمانات لا بد من الالتزام بها والعمل بهذه الضمانات وت
وحمایة للمتهم أثناء المحاكمة من خلال تفسیر الشك لصالح المتهم وإعفاء المتهم من إثبات 

1.براءته إضافة إلى ضمانات الحریة الشخصیة للمتهم

:تفسیر الشك لصالح المتهم.1

تقتضي قواعد العدالة إعمال قاعدة براءة المتهم وهي تملي الاعتماد على الیقین وطرح
الشك وتأسیس القضاء عل الثابت لا على الغائب أو مجرد الظن والاحتمال، فكل تردد في 

الجریمة یعني إسقاط أدلة الإدانة والرجوع إلى الأصل العام الذي هو البراءة، وهو ما إثبات
یعتبر نتیجة طبیعیة لمعیار الجزم والیقین كأساس للحكم بالإدانة، وعلیه فإن الشك في الإقناع 

الحكم بالإدانة على غیر أساس، وبناء على ذلك فإنه یكفي لصحة الحكم بالبراءة، یجعل 
لسراح لعدم كفایة لأدلة وأن یشك القاضي في صحة إسناد التهمة، لهذا فإن المتهم اوإطلاق

یجب أن یستفید من الشك القائم الأصل فیه هو البراءة، وتعتبر هذه الضمانة من أكبر 
2.الضمانات التي تحققها الشریعة الإسلامیة وكذا القوانین الوضعیة للمتهم

یصعب تعریفها تعریفا جامعا لأنها تتعلق بمعتقدات وفي الحقیقة أن الشك حالة ذهنیة 
الشخص، ولیس هناك أیة وسیلة لقیاس هذه المعتقدات، ومع ذلك فقد كانت هناك محاولات 

الإثباتذلك الموقف الناجم على التردد أو الحیرة بین :" لتعریف هذه القاعدة، فیقصد بالشك
بحث یبدو كل منها ممكنا بصورة یخرى، والتأیید من ناحیة والإنكار أو النفي من ناحیة أ

."متساویة بالنظر إلى نفس نتائجها

.87، ص 2016د رشید، قرینة البراءة والحبس المؤقت، أطروحة دكتوراه، جامعة تیزي وزو، علي أحم1
.88علي أحمد رشید، المرجع السابق،ص 2
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كما أن في الأساس القانوني قاعدة الشك یفسر لصالح المتهم یجعلنا نخلص أن مختلف 
المواثیق الدولیة لم تتضمن النص الصریح على قاعدة الشك یفسر لصالح المتهم، غیر أن 

التهمة على إثباتیقع عبئ :"تعرضت للمبدأ في قولهاقد الإنساناللجنة المعنیة بحقوق 
الادعاء، ویفسر الشك لصالح المتهم بسبب افتراض براءته، ولا یجوز افتراض أنه مذنب بأیة 
صورة حتى تثبت علیه التهمة بما لا یودع أي مجال معقول للشك، كما لم تتضمن أغلب 
القوانین الجنائیة النص على هذا المبدأ مكتفیة في ذلك بما ورد في الدستور الذي نص على 

الجزائیة بموجب الإجراءاتفي قانون ینة البراءة، وهو الاتجاه الذي خطاه المشرع الجزائريقر 
منه، حیث أن هذا 111الذي أورد مبدأ قرینة البراءة في الفقرة الرابعة من المادة 02-15الأمر 

2.الأخیر لم یتضمن قاعدة الشك

:إعفاء المتهم من إثبات براءته.2

یة التي تترتب على الأخذ بقرینة البراءة إعفاء المتهم من إثبات ومن النتائج المنطق
ته مما ینسب إلیه من جهة الاتهام، براءته، أي أن یعفى المتهم من تقدیم الأدلة على براء

المتهم ومن ثم لیس علیه أن یقدم إلىفعلى السلطة القائمة على التحقیق أن توجه التهمة 
لته بما هو منسوب إلیه على الجهة التي تدعي أن الأدلة التي تثبت براءته وعدم ص

".الشخص الماثل أمامها له علاقة بالجریمة تقدیم الأدلة التي تثبت صلته بها

المدني هي أن البینة على من ادعى، فإنه من باب الإثباتوإن كانت القاعدة في مجال 
إثباتأنه على سلطات التحقیق واجب غیرالجنائي،الإثباتأولى أن تراعي القاعدة في مجال 

المتهم ویلتزم المدعي بالحق المدني، فوق ذلك بإثبات الضرر الذي إلىوقوع الجریمة ونسبتها 

.والمتضمن قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري2015جویلیة 23المؤرخ في 02- 15من الأمر رقم 11المادة1
الجزائیة الجزائري، مذكرة ماجیستیر، جامعة الإجراءاتلیندة مبروك، ضمانات المتهم في مرحلة المحاكمة على ضوء قانون 2

.44، ص 2007الجزائر، 
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اء فلحق به مباشرة من الجریمة وهو ما یعني أن قرینة البراءة تنتج أثرین، أولهما سلبي في إع
على عاتق سلطات النیابة الإثباتعبئ براءته وثانیهما ایجابي یتحقق بنقلإثباتالمتهم من 

1.والتحقیق

:ضمان الحریة الشخصیة للمتهم.3

، وعلیه یجب معاملته بهذه الصفة أي اعتباره إدانتهالأصل أن المتهم بريء حتى تثبت 
بريء في جمیع مراحل الدعوى الجزائیة، بل وحتى في مرحلة جمع الاستدلالات بغض النظر 
عن جسامة الجریمة المتركبة ونوعیتها وبذلك یضمن حقه في حمایة حریة الشخصیة، غیر أن 

.تبعه لمرتكبي الجرائمتالمجتمع توفیر ضمان الحریة الشخصیة للمتهم قد یصطدم بحق 

في الواقع إلا لتقرر الأصل العام في المتهم وهو الحریة وبما أن هذه القرینة ما جاءت 
الشخصیة، فإنه یترتب على ذلك تمتع المتهم بكافة حقوقه الأخرى في محاكمة عادلة 

2.مرتبطة بهذه الحریة

خاذ أي إجراء ضد المتهم، وعلى وفي هذا الإطار یتمثل توفیر الضمانات القانونیة عند ات
ذلك تدخل المشرع بوضعه لنصوص قانونیة في قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري تكفل 
ضمان الحریة الشخصیة للمتهم، وأي إجراء ضد المتهم ینص علیه القانون دون أن یحاط 

على الشرعیة للمتهم یكون خرقا لقرینة البراءة، وبالتالي اعتداء بضمانات الحریة الشخصیة 
الإجرائیة وعلى ذلك نجد المشرع مثلا عند اتخاذ الحبس المؤقت ضد المتهم جعل هذا الإجراء 

من قانون 123محاطا بعدة ضمانات تصون الحریة الشخصیة للمتهم، ومنا ما جاء في المادة 

.46لیندة مبروك، المرجع السابق، ص 1
.89علي أحمد رشید، قرینة البراءة والحبس المؤقت، مرجع سبق ذكره، ص2
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وما بعدها، حیث جعل هذا الإجراء استثناءا یلجأ إلیه المشرع لضرورة فقط 1الجزائیةالإجراءات
2.من أجل الحفاظ على الأدلة المادیة وقد یكون الهدف من حمایة المتهم نفسه

لمساواة بین المراكز القانونیة ا:الفرع الثاني

ان تحقیق إن فكرة المساواة أمام القضاء ترتبط ارتباطا وثیقا بعدالة المحاكمة، حیث
.العدالة یتطلب إعمال المساواة وبمعنى أخر المساواة هي أساس العدالة

والمقصود بمبدأ المساواة أمام كل من القانون والقضاء عند تطبیقه بصورته المثالیة 
المجردة، وعدم التفرقة والتمییز فیما بین الناس على أساس الانتماء أو الجنس أو التمییز اللغوي 

والعقائدي السیاسي أو الاختلاف الطبقي والاجتماعي والمالي، بمعنى تساوي الجمیع في والدیني 
إجراءات التقاضي أمام المحاكم فلكل إنسان الحق في اللجوء إلى المحاكم وعلى هذه الأخیرة أن 

.تعامل الناس معاملة متساویة

ما یعتبر مبدأ والمساواة أمام القضاء مطلوبة سواء كان القضاء وطنیا أو دولیا، ك
المساواة أمام القضاء عنصرا من عناصر مبدأ المساواة أمام القانون، ویترتب علیها أن یكون 
ذات الحقوق في نطاق القواعد الموضوعیة والإجرائیة المعمول بها، كما حرصت مختلف 

:"منه158الدساتیر على تأكید هذا المبدأ، ومنها الدستور الجزائري من خلال نص المادة 
أساس القضاء مبادئ الشرعیة والمساواة، الكل سواسیة أمام القضاء وهو في متناول الجمیع 

.ویجسده احترام القانون

.والمتضمن قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري2015جویلیة 23المؤرخ في 02-15رقم الأمرمن123المادة 1
.47لیندة مبروك، ضمانات المتهم في مرحلة المحاكمة على ضوء قانون الإجراءات الجزائیة الجزائي، مرجع سبق ذكره، ص 2
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وعلیه من جمیع ما سبق یتبین لنا أن مبدأ المساواة یعني أن لكل من له الحق أن یتمتع 
على قدم بالضمانات نفسها عند الالتجاء إلى القضاء وأن تعامل المحاكم جمیع الأفراد

1.المساواة

مبدأ استقلالیة السلطة القضائیة:المطلب الثاني

من مقتضیات المحاكمة العادلة أن تكون المحكمة الجزائیة الفاصلة في الدعوى العمومیة 
محاطة بضمانات أساسیة كضمانة الاستقلال وضمانة الاختصاص، والتي تمكن من السیر 

.حق المتهم من أجل تحقیق العدلالحسن للمحكمة وانعقادها، وذلك لكفالة

ضمانات استقلالیة السلطة القضائیة:الفرع الأول

تعتبر مرحلة المحاكمة مستقلة عن مرحلتي البحث الابتدائي أي جمع الاستدلالات 
والتحقیق القضائي، وحرصا من المشرع على الاستقلال بین سلطة التحقیق وسلطة الحكم، أنشأ 

التحقیق والحكم، حیث یعتبر هذا المبدأ من أهم الضمانات في مبدأ الفصل ین سلطتي 
2.المحاكمة العادلة

وینجم عن هذا المبدأ نتائج هامة منها أنه لا یجوز لقاضي التحقیق أو قاضي أخر 
شارك في التحقیق في قضیة جزائیة سواء على مستوى الدرجة الأولى للتحقیق، أو على مستوى 

.تهام یتوجب أن یجلس لفصل في القضیة على مستوى الحكمالدرجة الثانیة في غرفة الا

وتعتبر هذه القاعدة من النظام العام، ویتم تطبیقها سواء على مستوى المحاكم أو على 
التي 3من قانون الإجراءات الجزائیة38مستوى المجالس، وقد أقرها المشرع الجزائري في المادة 

.48لیندة مبروك، المرجع السابق، ص 1
.103، ص 2008حقوق الدفاع في التشریع الجزائري، مذكرة ماجیستیر، جامهعة تیزي وزو، محمد بن غانم، ضمانا حمایة 2
.والمتضمن قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري2015جویلیة 23المؤرخ في 02- 15الأمر رقم من38المادة 3
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یق أن یشترك في الحكم في قضایا نظرها بصفته ولا یجوز لقاضي التحق:" ...تنص على أنه
".قاضیا وإلا كان ذلك الحكم باطلا

لا یجوز للقاضي :" على أنه1من قانون الإجراءات الجزائیة 260في حین نصت المادة 
الذي نظر في قضیة بوصفه قاضیا للتحقیق أو عضوا بغرفة الاتهام أن یجلس للفصل فیها 

".بمحكمة الجنایات

میة استقلال القضاء في مباشرة الإجراءات الجزائیة، وذلك من خلال صون وتتجلى أه
الحریات الفردیة والجماعیة من أجل ضمان محاكمة عادلة، ثم إن المشرع الجزائري كان 

.حریصا على ضمان تحقیق استقلال القضاء داخل المنظومة القانونیة

ضمانات تشكیلة الجهات القضائیة : الفرع الثاني

تشكیل الجهات القضائیة من أهم القواعد الأساسیة في میدان العدالة، ویعتبر یعتبر 
تشكیل جمیع الجهات القضائیة سواء بالنسبة للمحكمة أو المجلس أو قسم الأحداث أو غرفة 

2.الأحداث بالمجلس أو محكمة الجنایات من النظام العام

كانت إلى بطلان الحكم الذي ویؤدي عدم احترام التشكیلة القانونیة لأیة جهة قضائیة 
أصدرته، ویكون هذا البطلان مطلقا، لأن هذا الحكم مشوب بعیب أساسي ینزع عنها مكونات 

.الحكم السلیم وطبیعته وخصوصیته، ویمكن إشارته في أي مرحلة من مراحل إجراء الدعوى

قانون حمایة الجزائیة والإجراءاتوتشكیلة الجهات القضائیة الجزائیة حددها كل من قانون 
:ما یلي12-15الطفل 

:بالنسبة للمحكمة في مواد الجنایات.1

.راءات الجزائیة الجزائريوالمتضمن قانون الإج2015جویلیة 23المؤرخ في 02-15الأمر رقم من206المادة 1
. 50حدادن مسعودة، سلیماني كنزة، ضمانات المتهم في مرحلة المحاكمة في التشریع الجزائري، مرجع سبق ذكره، ص2
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حددتها بقاضي واحد وكاتب الضبط، 1الجزائیةالإجراءاتمن قانون 340طبقا للمادة 
).وكیل الجمهوریة أو أحد مساعدیه(وممثل النیابة العامة 

:لجنح والمخالفاتبالنسبة للغرفة الجزائیة بالمجلس القضائي للاستئناف في مواد ا.2

حددتها بثلاثة قضاة على الأقل، كاتب 2الجزائیةالإجراءاتمن قانون 429طبقا للمادة 
3).النائب العام أو أحد مساعدیه(، وممثل النیابة طالضب

:بالنسبة لمحكمة الجنایات.3

حددت تشكیلتها بقاضي برتبة رئیس 4الجزائیةالإجراءاتمن قانون 258طبقا لنص المادة 
غرفة على الأقل وقاضیین محلفین، كاتب الضبط وممثل النیابة العامة، أما فیما یتعلق بتشكیلة 

د تعدیله الجزائیة، إلا أن بعالإجراءاتكل من قسم وغرفة لأحداث التي كان ینص علیها قانون 
اء بها قانون حمایة الطفل ألغى النصوص التي كان معمول بها وج02-12بموجب الأمر 

: في طیاته كما هو موضح فیما یلي15-12

:بالنسبة لقسم الأحداث.1

من قانون حمایة الطفل، حددت تشكیلة بقاضي الأحداث رئیسا ومساعدین 80طبقا للمادة 
).وكیل الجمهوریة أو أحد مساعدیه( محلفین، أمین ضبط، وممثل النیابة العامة

.والمتضمن قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري2015جویلیة 23المؤرخ في 02-15الأمر رقم من340المادة 1
.والمتضمن قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري2015جویلیة 23المؤرخ في 02-15الأمر رقم من429المادة 2
.51حدادن مسعودة، سلیماني كنزة، ضمانات المتهم في مرحلة المحاكمة في التشریع الجزائري، مرجع سبق ذكره، ص 3

.ءات الجزائیة الجزائريوالمتضمن قانون الإجرا2015جویلیة 23المؤرخ في 02-15الأمر رقم من258المادة 4
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:الأحداث بالمجلس القضائيبالنسبة لغرفة .2

، أمین ضبط، ، حددت تشكیلة برئیس ومستشارین1من قانون حمایة الطفل91طبقا للمادة 
مختصة هو ضمان في حد ومسألة محاكمة المتهم من قبل جهة قضائیة ممثل النیابة العامة، 

.علیها قانونا ذاته للمتهم في تحقیق محاكمة عادلة له تضمن له حقوقه الأساسیة المنصوص 

والمقصود بالاختصاص هو أهلیة جهة قضائیة معینة للنظر في الدعوى الجزائیة، وهي 
تعتبر من النظام العام، وتركت هذه المسألة للقاضي للوقوف عندها قبل التطرق لموضوع 

هة جالدعوى، وقد حدد المشرع الجزائري الاختصاص النوعي والشخصي والمحلي العائد لكل 
2.جزائیةقضائیة

وفي الاختصاص الشخصي الذي یعني أن المحكمة تختص بالنظر في الجنح والمخالفات 
من قانون الإجراءات 228المرتكبة من طرف البالغین من أجل محاكمتهم طبقا للمادة 

إضافة إلى أن محكمة الجنایات باعتبارها صاحبة الولایة الكاملة، فهي مختصة في 3الجزائیة
من قانون الإجراءات 249جنایات المرتكبة من طرف البالغین طبقا للمادة الفصل في ال

، وعلیها لا یمكنها الفصل في بعض الجرائم المرتكبة من بعض الأشخاص أو فئة من 4الجزائیة
الأشخاص كما لا یمكنها الفصل إذا كان المتهم حدث، ویحتم علیها الدفع بعدم الاختصاص 

حیث أن الأحداث لا یمكن أن یمثلوا أو یحاكموا إلا أمام الجهات للحكم في مثل هذه الجرائم، 
.القضائیة الخاصة بالأحداث

.یولیو والمتعلق بحمایة الطفل15المؤرخ في 12-15من القانون رقم 80المادة1
لیندة مبروك، ضمانات المتهم في مرحلة المحاكمة على ضوء قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، مرجع سبق ذكره، ص 2

53.
.والمتضمن قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري2015یة جویل23المؤرخ في 02-15من لأمر رقم 228المادة 3
.والمتضمن قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري2015جویلیة 23المؤرخ في 02-15من لأمر رقم 249المادة 4
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على 1الجزائیةالإجراءاتمن قانون 328وبالنسبة للاختصاص النوعي، فقد نصت المادة 
تختص المحكمة بالنظر في الجنح والمخالفات المرتكبة من البالغین، فیما ذكر في المادة :" أنه

لمحكمة الجنایات كامل الولایة في الحكم جزائیا على الأشخاص :" ن ذات القانون أنهم249
، ولا یمكن أن تدفع بعدم اختصاصها أي أنها لا یمكن الدفع أمامها بعدم الاختصاص "البالغین
2.النوعي

وفي حالة وقوع مخالفة من قبل الحدث ینظر في قسم المخالفات الخاص بالبالغین، أما في 
وقوع جنایة أو جنحة یحال الحدث إلى محكمة الأحداث بمقر المجلس القضائي، حیث حالة 

یفصل وفقا للقانون كل من قسم وغرفة الأحداث في حالة ارتكاب جنحة أو جنایة من قبل 
.الحدث فیلهما الاختصاص النوعي في ما یخص الأحداث

التي 3الجزائیة الإجراءاتمن قانون 329ختصاص المحلي فاستنادا للمادة أما بالنسبة للا
محل الجریمة أو محل إقامة تختص محلیا بالنظر في الجنحة محكمة :" تنص صراحة على أنه

أو شركائهم أو محل القبض علیهم ولو كان هذا لقبض قد وقع لسبب أخر، غیر أحد المتهمین 
ریق عن طكمة إلى دائرة اختصاص محاكم أخرىالاختصاص المحلي للمحأنه یجوز تمدید 

التنظیم في جرائم المخدرات والجریمة المنظمة عبر الحدود الوطنیة، وجرائم تبییض الأموال 
والإرهاب والجرائم المتعلقة بالتشریع الخاص بالصرف، في حین محكمة الجنایات وطبقا لنص 

تعقد محكمة الجنایات جلستها بمقر المجلس :" فإنه4الجزائیةالإجراءاتمن قانون 252المادة 
القضائي، غیر أنه یجوز لها أن تنعقد في أي مكان أخر من دائرة الاختصاص وذلك بقرار من 

.والمتضمن قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري2015جویلیة 23المؤرخ في 02-15من لأمر رقم 328المادة 1
ة مبروك، ضمانات المتهم في مرحلة المحاكمة على ضوء قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، مرجع سبق ذكره، ص لیند2

55.
.والمتضمن قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري2015جویلیة 23المؤرخ في 02-15من لأمر رقم 329المادة 3
.والمتضمن قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري2015جویلیة 23المؤرخ في 02-15من لأمر رقم 252المادة 4
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وزیر العدل، ویمتد ممثله الشرعي أو مكان وقوع الجریمة، أو بالنظر إلى العریضة التي ترفع 
2.من قانون حمایة الطفل321إلیه طبقا للمادة 

متعلقة بإجراءات المحاكمة الضمانات ال:المبحث الثاني

من المقرر قانونا وحتى یتمتع المتهم بحقوق وضمانات المحاكمة العادلة التي یسودها 
قد رسم شكلیات السیر الحسن لمحلة التحقیق النهائي أي المحاكمة، لذلك نجد المشرع الجزائري 
المحاكمة وحق جوهریة وحدد ضمانات أساسیة یترتب على المساس بها التأثیر على مجریات 

بالآثارالمتهم لارتباطها بالنظام العام، منها ما یتعلق بالمرافعة وحق الدفاع، ومنها ما یتعلق 
.المساس بحق المتهم في محاكمة عادلة

مبدأ الحضوریة ومبدأ العلانیة:المطلب الأول

تحكم الدعوى الجزائیة أثناء مرحلة المحاكمة وقبل الفصل فیها ضمانات أساسیة، 
رجها من دائرة الظل والسریة إلى دائرة الضوء والعلانیة، وتكریسا لحق المتهم في الدفاع عن تخ

نفسه وإضفاء طابع الرقابة على أحكام القضاء، فضلا عن السیر الحسن للمحاكمة التي لا 
.تنعقد إلا بحضور المتهم، وفي مواجهته وعلانیته

مبدأ الحضوریة :الفرع الأول

.والمتعلق بحمایة الطفل2015یولیو 15المؤرخ في 12-15من القانون رقم 32المادة 1
2010شعلال نور الهدي، حق المتهم في محاكمة عادلة في مرحلة التحقیق الاختتامي، أطروحة دكتوراه، جامعة سطیف، 2

.111ص 
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ما یدور من من المعلوم أن القاضي الجنائي یبني عقیدته بحریة كاملة بناء على 
مناقشات في الجلسة، وهذا یمثل الفرصة الأخیرة لتمكن المتهم من الدفاع عن نفسه درءا للاتهام 
الموجه إلیه، ومن هنا تظهر أهمیة اتخاذ إجراءات محاكمته بحضوره، إذ لا إدانة قبل سماع 

1.وإبداء دفوعهأقواله 

فالقواعد الأساسیة للمحاكمات الجزائیة تستلزم حضور الخصوم ووكلائهم الجلسات حتى 
بمباشرته الإجرائیةأمامهم، فالتحقیق النهائي یتمیز في مختلف الأنظمة الإجراءاتتتم جمیع 

في حضور المتهم وسائر الخصوم، حتى یتسنى للمتهم أن من خلال حضوره بجمیع عناصر 
عوى المطروحة أمام المحكمة وأن یناقشها، و من ثمة فإن هذا الضمان یخول المتهم حق الد

مناقشة الشهود والخبراء أمام المحكمة، ثم إن حضور المتهم للمحاكمة یقود إلى وجوب حضور 
2.جمیع الخصوم إجراءات المحاكمة

ملة دون وذلك لأنه لا یتسنى للخصم العلم بأدلة خصومه والإحاطة بها إحاطة شا
حضوره ومواجهته لذلك الخصم، ونلاحظ الكثیر من التشریعات ومنها التشریع الجزائري قد 
أعطى لحضور المتهم أهمیة أكبر من غیره الخصوم، وهذا نظرا لمركزه الحساس في القضیة، 
حیث یعتبر الطرف الذي وجه الاتهام وحضوره یسهل له مناقشة الأدلة التي تقدم ضده وتفنیدها 

تنص على ضرورة حضور المتهم الإجرائیةالوقت المناسب، ولهذا نجد أن أكثر القوانین في 
، واعتبرت هذا هو الأصل العام الذي تقوم علیه الدعوى، ویجب إجراءاتهاللمحاكمة وجمیع 

على المتهم حضور الجلسة أو یتم إحضاره بالقوة العمومیة، أو یساق المتهم في حالة ما إذا 

.112هدى، المرجع السابق، ص شعلال نور ال 1

.113شعلال نور الهدى، المرجع السابق، ص 2
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یساق المتهم :" على أنه1الجزائیة الإجراءاتمن قانون 344یث تنص المادة كان محبوسا، ح
2".لحضور الجلسة في الیوم المحدد لهاالمحبوس احتیاطیا بواسطة القوة العمومیة 

كما أن عدم حضور المتهم إلى جلسة المحاكمة یؤدي إلى إصدار حكم غیابي في حقه
في 409قاء القبض علیه، وفي هذا تنص المادة والحكم الغیابي یسقط بحضور المتهم أو إل

یصبح الحكم غیابیا كأن لم :" على أنه3الجزائیة الجزائري الإجراءاتفقرتها الأولى من قانون 
".یكن بالنسبة لجمیع ما قضي به إذا قدم المتهم معارضة في تنفیذه

ر المتهم رغم إذا لم یحض:" على أنه4الجزائیة الإجراءاتمن قانون 294وتنص المادة 
إعلانه قانونا ودون سبب مشروع وجه إلیه الرئیس بواسطة القوة العمومیة إنذار بالحضور فإذا 
رفض جاز للرئیس أن یأمر إما بإحضاره جبرا عنه بواسطة القوة العمومیة أو باتخاذ إجراءات 

طوق بها في المرافعات بصرف النظر عن تخلفه، وفي الحالة الأخیرة تعتبر جمیع الأحكام المن
".غیبته حضوریة، ویبلغ بها مع الحكم الصادر في الموضوع

وتتجلى أهمیة مبدأ الحضوریة في أن حضور المتهم یصب في مصلحته، ولأنه یتیح له 
من أن تقدر قیمتها الحقیقیة، كما أنه من شأن حضوره تفنید أدلة الاتهام، فیمكن ذلك المحكمة 

.سلطتها التقدیریة استعمالا صائباأن یتیح الفرصة للمحكمة باستعمال

.114المرجع نفسه، ص 1
لیندة مبروك، ضمانات المتهم في مرحلة المحاكمة على ضوء قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، مرجع سبق ذكره، ص 2

58.
والمتضمن قانون الإجراءات الجزائیة 2015جویلیة 23المؤرخ في 02-15من لأمر رقم 409الفقرة الأولى من المادة 3

.الجزائري
.والمتضمن قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري2015جویلیة 23المؤرخ في 02-15من لأمر رقم 294المادة 4
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مبدأ العلانیة :الفرع الثاني

سوى الإخلال من حق كل إنسان أن یحضر المحاكمة دون شرط أو قید أو عائق 
بالنظام حتى تتاح له فرصة مشاهدة إجراءات المحاكمة، ویعتبر مبدأ علانیة الجلسات من 

وإلا تعرض حكم المحكمة للبطلان، وهذا بالنظر القواعد اللازمة التي یجب احترامها والعمل بها 
للأهمیة البالغة التي یقررها هذا المبدأ بضمان حق المتهم في محاكمة عادلة وحسن سیر 

1.العدالة

وعلانیة الجلسات تمكن جمهور الناس من الاطلاع على إجراءات سیر الخصومة
لاطلاع على ما اتخذ فیها من وأبرز مظاهرها السماح لهم بالدخول إلى قاعات المحاكمة وا

2.وما یجري فیها وما یدور من مناقشات، وما یدي فیها من أقوال ومرافعاتإجراءات

وعلیه فالعلانیة هي تمكین جمهور الناس من حضور جلسات المحاكمة والاطلاع على 
ما یجري فیها، فیجوز للجمیع متى كانت الجلسة علنیة حضور المرافعات وسماع الحكم، وهناك 

وهو حضور الصحافة جلسات المحاكمة، حیث یحق لهه مظهر أخر من مظاهر العلانیة 
یة ونشر ما یدور في جلساتها من مناقشات وعرض للأدلة الأخیرة حضور المحاكمة الجنائ

.وشهادة الشهود

وتحقیق العدالة، بحیث متى ویعتبر مبدأ العلانیة ضمانة هامة في الكشف عن الحقیقة 
قدمت الدعوى الجنائیة إلى المحكمة المختصة تكون أمام مرحلة الاستقصاء القضائي بحثا عن 

3.یر من الأهمیة إذ یتوقف علیها مصیر المتهمالحقیقة، وهي مرحلة على جانب كب

. 72، ص 2002امعة قسنطینة، عبد الحمید سارة، ضمانات المتهم في المرحلة النهائیة، دراسة مقارنة، مذكرة ماجیستیر، ج 1

.73عبد الحمید سارة، المرجع السابق، ص2
.74المرجع نفسه، ص 3
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ن قاعدة العلانیة تكون قد الحضور إلى جلسات المحاكمة فإرومتى كان سهلا للجمهو 
احترمت، حتى ولو لم یحضر أحد أطراف الخصومة إلى الجلسة، ومبدأ العلانیة في المحاكمة 
غیر مطلق في جمیع الحالات، فقد یقرر قاضي إجراء المحاكمة بشكل سري إذا ما دعت 

العامة، ولقد نص المشرع الجزائري على مبدأ الآدابضرورة المحافظة على النظام العام أو 
تعلل الأحكام القضائیة وینطق :" والتي جاء فیها1144من مادته 1996العلانیة في دستور 
الإجراءاتمن قانون 285، كما أقر المشرع هذا المبدأ في المادة "ةتبها في جلسة علنی

المرافعات علنیة ما لم یكن في علانیتها خطر النظام :" حیث نصت هذه الأخیرة على 2الجزائیة
، إذا فالمبدأ العلانیة لا یقتصر على الجلسات التي تجري فیها مناقشة الأدلة وسماع ...."العام

.ا جلسة النطق بالحكمالشهود، وإنما أیض

ویجب أن تعلن المحكمة عن موعد القضیة ومكان الجلسات للأفراد، وأن تمكنهم من 
التسهیلات لحضور المحاكمة، حیث یجب أن تتم هذه الأخیرة في مكان یستطیع الجمیع 
حضوره ومتابعة ما یجري داخل قاعة الجلسات، فهذا المبدأ یعتبر ضمانة لحقوق المتهم في 

مانة لحسن سر العدالة، وتحقق من خلاله رقابة الجمهور على الدفاع عن نفسه بكل حریة، وض
.المحاكمةإجراءات

ولهذا فإن مبدأ العلانیة یرتبط بعدة مبادئ أساسیة أهمها ضرورة أن یسبب القاضي 
حكمه وأن ینطق في جلسة علنیة، وأن تسلم صورة بسیطة من نسخة الحكم الأصلیة لمن 

بالحكم في جلسة علنیة هو اطلاع الناس بنتیجة یطلبها من الخصوم، والهدف من النطق

.1996الدستور الجزائري لسنة من 144المادة 1
.والمتضمن قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري2015جویلیة 23المؤرخ في 02-15من لأمر رقم 285المادة 2
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القضیة، حتى لو كانت جلسات المحاكمة سریة، وهناك حالات كثیرة محددة بنص القانون یقرر 
1.فیها القاضي جعل المحاكمة سریة وهذا فقط استثناء عن القاعدة العامة

:علانیة الجلسات أهمیة تتجلى فيولمبدأ

:تحقیق العدالة.أ

العلانیة یعني أن یقوم القاضي بوظیفته أمام الشعب، وذلك لكي یضمن المتهم إن مبدأ 
حقه في أن تنظر قضیته بشكل نزیه، كما أن العلانیة قد تدفع المحكمة إلى عدم المساس 

.بحقوق الدفاع، ذلك لأن إجراءاتها تخضع للتقویم العام ورقابة الرأي العام

قواله الصحیحة ولا یتلاعب في شهادته، وإذا كان وتجعل جلسة العلانیة الشاهد یدلي بأ
لأحد الجمهور أقوال أو أدلة تفید القضیة فإن علانیة الجلسة تمكنه من التقدم و الإدلاء بها

ودفع الظلم عن المظلومین وأكثر حرصا الإنصافإضافة إلى ذلك یكون القاضي أكثر دقة في 
من مقومات استقلال القاضي الجزائي وحیادهأنهاالمرسومة، كماالإجراءاتعلى عدم مخالفة 

2.فیقوم القاضي على تطبیق القانون بشكل سلیم وبكل موضوعیة

والهدف من تقریر مبدأ علانیة الجلسات هو تحقیق المصلحة العامة في بث الطمأنینة 
من في النفوس بتحقیق العدالة، ذلك أن محاكمة المشتكي منه بصورة علنیة یحضرها من یشاء 

.للقانون وتحقیقا للعدالةالناس بث في نفسه الطمأنینة بأن إجراءات المحاكمة تباشر وفقا

.75ضمانات المتهم في المرحلة النهائیة، مرجع سبق ذكره، صعبد الحمید سارة، 1
2msila.dz/-http://dspace.univ ،00:05على الساعة 24/07/2020تم زیارة الموقع بتاریخ.
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:احترام الحقوق والحریات الشخصیة.ب

ة على ضمان تحقق العدالة فإن، لهذا المبدأ أهمیة خاصة بالمتهم حیث یكون هذا دازی
یتخذ ضده أي إجراء من شأنه أن الأخیر مطمئنا لمجریات الدعوى، فهو یعلم أن القاضي لن 

یضر بسیر الدعوى، فیطمئن لإجراءات الجلسات ویعرض أوجه دفاعه دون خوف، ذلك أن 
القضاة یخشون المساس بالحریات والحقوق الشخصیة للخصوم عندما یعملون علنا أمام الناس

1.وقد لا یجدوا نفس الحرج إذا كانت المحاكمة تجري سرا دون رقابة الجمهور

:تحقیق الردع العام.ت

یعد الردع العام إحدى غایات العقاب، فالجمهور الذي یحضر المحاكمة ویشاهد ما قد 
یلحق بمرتكبي الجریمة من جزاء، یتولد لهم نوع من الخوف والردع من مخالفة القانون 
وتعرضهم للمحاكمة أمام الجمیع، وتطبیق العقوبات علیهم فعلانیة الجلسات تساهم في 

.الردع العامتحقیق 

ثم إن حضور الجمهور إلى الجلسات یعد نوعا من التذكیر بالعقاب والتحذیر منه بما 
یكشف من تثقیف وتوجیه، ولفت نظر الجمهور إلى احترام القانون، فیعرف الأفراد أن 

2.المجرمون لا یفلتوا من العقاب وكل مخالفة للقوانین نتیجتها السجن

:القاضي بأحكام ثقة الدعم .ث

إن حضور جمهور الناس لجلسات المحاكمة ومراقبة سیر الإجراءات والتحقق من مدى 
احترام القضاة لنصوص القانون تتحقق معه ثقة لأفراد في أحكام القضاء، فالجمهور في 

اكمة المتهم، مجلة علوم الشریعة والقانون، العدد محمد عبد الكریم فهد العلوان، الضمانات الدستوریة والقانونیة والقضائیة لمح1
.167، ص 2017، البحرین،3
.168محمد عبد الكریم فهد العلوان، المرجع السابق، ص 2
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الجلسات العلنیة یستطیع أن یقیم تجرد القضاة وحیادهم والتزامهم بالإجراءات القانونیة، فمن 
یة أن تتم المحاكمة تحت مراقبة الرأي العام فیها لكي یتحقق وینمو الإحساس ظاهر الدیمقراط

بالعدالة في نفوسهم، والاطمئنان إلى نزاهة الأحكام واتفاقها مع القانون وهو أمر یؤدي إلى 
.الشعور بالاستقرار والأمن الجماعي، فمن حق الجمهور أن یطمئن إلى سیر العدالة

الوسائل إتباعالدعوى ومراقبة حسن تطبیق العدالة وعدم إجراءاتبوأخیر إن معرفة الناس 
غیر المشروعة للوصول إلى الأحكام ومعرفتهم بعدم إفلات المجرمین من العقاب هذا كله یؤدي 

.إلى تعزیز ثقتهم بالقضاء

أ العلانیة في المحاكمة دور مهم في تجسید مبدأ قرینة البراءة وأن الأصل في دبویكون لم
متهم البراءة حتى تثبت إدانته، فلیس من السهل ترسیخ هذه الفكرة في أذهان الناس إلا إذا ال

كانوا شهودا على جلسات المحاكمة، وإلا بقي في أذهانهم شك في براءة المتهم أو العكس 
1.فیكون لدیهم شك في إدانته بطرق غیر مشروعة

بالإضافة إلى الضمانات القانونیة عي كما ترمي علانیة الجلسات إلى تحقیق ضمان واق
المتمثلة في تقریر بطلان كجزاء على الأحكام، فالضمان الواقعي هو رقابة الرأي العام على 
أجهزة القضاء في تحقیق العدالة، وللعلنیة مع ذلك عیوبها، فمحاكمة بعض المجرمین علنا قد 

هم الأحداث وذوي لحساسیة تسيء إلى نفسیتهم وتضع في طریق تأهیلهم العقبات، ومن أمثال
یة النفسیة الخاصة، وحین یكون المتهم ممن لا یستطیعون مواجهة الجمهور فقد تحول العلان

بینه وبین أن یحسن عرض دفاعه، ولقد حظي هذا الحق باهتمام كبیر على المستوى العالمي 
2.المحاكمةوالإقلیمي فجاءت مختلف الصكوك الدولیة مؤیدة ومؤكدة لحق المتهم في علانیة

.168محمد عبد الكریم فهد العلوان،، المرجع السابق، ص 1
.169المرجع نفسه، ص 2
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وبالنسبة للمواثیق العالمیة نجد أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أكد على ضرورة 
كما أكد أیضا في خضم تنصیصه على اعتماد فكرة الأصل 1منه، 10احترام العلنیة في المادة 

.2في فقرتها الأولى من نفس الإعلان11في الإنسان البراءة من خلال المادة 

منه كفل الحق في 314فنجد أنه في المادة لحقوق الإنسانص العهد الدوليأما فیما یخ
على المحكمة أیا المحاكمة العادلة فأوجب المحاكمة العلنیة باعتباره عنصرا أساسیا من عناصر 

الخاصة بوقت إجراء المحاكمة، غیر أنه یجوز لها أن تمنع كان نوعها أن تعلن عن المعلومات 
من حضور جانب من المحاكمة أو من حضورها كلها بشرط أن یكون ذلك الجمهور والإعلام 

لأسباب محددة وبناء على ظروف استثنائیة كأن یكون الإعلان عن بعض المعلومات الخاصة 
.في القضیة مصدر خطر حقیقي على أمن الدولة

یجوز منع الصحافة والجمهور من حضور المحاكمة كلها : "....... فحسب نفس المادة
العامة أو النظام العام أو الأمن القومي في المجتمع الدیمقراطي أو الآدابأو بعضها لدواعي 

بمقتضیات حرمة الحیاة الخاصة لأطراف الدعوى أو في أدنى الحدود التي تراها المحكمة 
4.من شأن العلنیة في بعض الظروف الاستثنائیة أن تخل بمصلحة العدالةضروریة حین یكون 

وأما على المستوى الاتفاقیات الإقلیمیة فنجد أن الاتفاقیة الأوربیة وفي الفقرة الأولى من 
السابق 14التي جاءت مشابهة لما ورد في العهد الدولي لحقوق الإنسان في مادته 6مادتها 

لكل إنسان على قدم المساواة مع الآخرین الحق في أن تنظر :"علىمن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 10تنص المادة 1
".قضیته محكمة مستقلة ومحایدة نظرا منصفا وعلنیا

كل شخص متهم بجریمة یعتبر بریئا إلى أن :" من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على11تنص الفقرة الأولى من المادة 2
".علنیةیثبت ارتكابه لها قانونا في محاكمة 

.1976ن دخل حیز التنفیذ سنة 1966دیسمبر 16المتعلق بحقوق الإنسان المؤرخ في من العهد الدولي 14المادة 3
سلیمة بولطیف، ضمانات المتهم في محاكمة عادلة في المواثیق الدولیة والتشریع الجزائري، مذكرة ماجیستیر، جامعة بسكرة 4

.64، ص 2005
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تقید المحكمة التي الاستثنائیةعلى مبدأ العلانیة وتفصیل الحالات ذكرها ومن حیث تأكیدها 
.فیها هذا الحق، فالعلانیة مبدأ مكرس لكن ترد علیه قیود تحد من إعماله أمام القضاء

وبالنسبة للاتفاقیة الأمریكیة فنجدها كرست الحق في العلنیة في الفقرة الخامسة من نص 
فل الحدیث عن قیودها في ذات بحیث كرست العلنیة ولم تغابقتها، منها فكانت كس8المادة

النص، لكنها لم توسع دائرة الاستثناءات التي ترد على مبدأ العلانیة ما یجعلنا نقول أن الاتفاقیة 
الأمریكیة تمیزت بمحدودیة هذه القیود، على غرار الاتفاقیة الأوربیة فهي لا تجیز تقید حق 

عاوى الجنائیة إلا بالقدر الضروري والذي تهدف من وراءه إلى العلنیة في المحاكمة وفي الد
1.حمایة مصالح العدالة

في حین تفتقد الحق في المحاكمة العادلة في كل من إعلان القاهرة حول حقوق الإنسان 
في الإسلام والمیثاق العربي لحقوق الإنسان وكذلك المیثاق الإفریقي لحقوق الإنسان والشعوب

التقاضي الدولیة نجد أن تم إقرار العلنیة في المحاكمة إضافة إلى كون فبخصوص أجهزة 
الفتاوى والأحكام القضائیة الصادرة تنشر في مجموعات خاصة وهذا في إطار الإشهار المتصل 
بالعلاقات العامة، إلى جانب الإشهار الدبلوماسي الذي ینجم عنه ضرورة إشعار الأمین العام 

.في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیةل الأطراف للأمم المتحدة وكل الدو 

وأقرته كذلك المحكمة الجنائیة الدولیة بیوغسلافیا لمحاكمة مرتكبي الجرائم الدولیة فأقرت 
مبدأ العلانیة أمام الدائرة الابتدائیة كما أردت بعض الاستثناءات على العلنیة في المحاكمة 

2.تقتضي ذلكذا رأت أن الظروف بحیث تعقد جلسات سریة في المحاكمة إ

.65نات المتهم في محاكمة عادلة في المواثیق الدولیة والتشریع الجزائري، مرجع سبق ذكره، ص سلیمة بولطیف، ضما1
.66المرجع نفسه، ص 2
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مكرسو لمبدأ العلانیة كما أخذت به وعلیه یمكن القول بأن أغلب المواثیق الدولیة جاءت 
المحاكم الدولیة نظرا لأهمیته هذا الحق، غیر أنها اختلفت من حیث الصیاغة المتعمدة لتكریس 

ا نجد أن هذا الحق مكفول العلانیة ووضحت الحالات الاستثنائیة القلیلة المحددة بدقة، كم
صراحة ضمن مسودة الإعلان الخاص بالمدافعین عن حقوق الإنسان الذي اعتمدته الأمم 

.1998المتحدة من خلال الجمعیة العامة في عام 

ومنه فالقانون الدولي لا یمنح للدول السلطة التقدیریة الكاملة في تحدید القضایا التي 
تعتبرها ماسة بالأمن القومي، حیث اشترط خبراء القانون الدولي والأمن القومي وحقوق الإنسان 

لا یعد القید المطلوب فرضه تحت مسوغة الأمن القومي مشروعا، ما لم :" في هذه القیود ما یلي
كن الغرض الحقیقي منه والأثر الناجم عنه والذي یمكن التدلیل علیه، هو حمایة وجود البلاد ی

أو سلامة أراضیها ضد أي محاولة لاستخدام القوة، أو لأي تهدید باستخدامها سواء أكان ذلك 
خارجي مثل تهدید عسكري، أو من مصدر داخلي مثل التحریض على قلب نظام من مصدر 

1.الحكم

حق الدفاع ونتائج الإخلال بحق المتهم في محاكمة عادلة:ب الثانيالمطل

استنادا إلى مبدأ الشرعیة الذي یحكم دولة القانون، یعد حق الدفاع من أهم سمات 
القانون الإجرائي لأن غایته تحقیق العدالة والمساواة ومحاكمة عادلة للمتهم ومساواة المتهم مع 

بحق الدفاع كحق یكفله القانون أثار سوف نتعرف الإخلالالخصوم أمام القضاء، ویترتب عن 
.علیها من خلال هذا المطلب

.67سلیمة بولطیف، المرجع السابق، ص1
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حق الدفاع:الفرع الأول

نیة متضمنة النص على حق الدفاع، غیر أنها لم تعط و جاءت أغلب النصوص القان
تعریفا لهذا الحق، مما جعل فقهاء وشراح القانون یجتهدوا في وضع تعریف مناسب لهذا الحق 

حق الدفاع هو مجموعة من الضمانات والامتیازات :" ومن بین أهم التعریفات نذكر منها
فیتحصن الفرد بهذه الضمانات إذا تعرض المعطاة للفرد الطي یهتم باحتراف قانون العقوبات، 

للتهدید من خلال الاشتباه فیه أو اتهامه في جریمة من الجرائم، بحیث یتمكن من ممارسة 
والأنظمة التي تمكنه من تبدید الادعاء المقدم ضده أمام سلطات الإجراءاتمجموعة من 

1".الاتهام أو المحكمة إل نهایتها

مفهوم مجرد عبر عنه القانون الوضعي بأنه عبارة :" في حین عرف البعض على أنه
وعرف حق ، "عن مجموعة من الامتیازات أعطیت لذلك الذي یكون طرفا في الدعوى الجنائیة

أحد الضمانات الخاصة الذي ضمنته أغلب القوانین الإجرائیة للمتهم وهو :" الدفاع أیضا بأنه
من مباشرته، ذلك لأنه أمر ضروري ولازم یستلزم من الدولة حمایته واحترامه وتمكین المتهم 

".لتحقیق المحاكمة العادلة

ومن جمیع ما سبق یمكننا القول بأن حق المتهم في الدفاع عن نفسه یعني مجموعة من 
ولقد حظى حق الدفاع عن ، "اصة عندما یتعرض لأي ضرر أو أذىالضمانات والامتیازات الخ

الدفاع أهمیة في تحقیق العدالة الجنائیة، فإلى النفس بأهمیة بالغة في تحقیق كما أن لحق
جانب كونه یمكن لمتهم من دفع وتقیید التهمة الموجهة إلیه فهو في الوقت ذاته یساعد القاضي 
للوصول إلى وجه الحق في الدعوى الجزائیة، ذلك أن ما یقدمه المتهم أو محامیه من أوجه 

العدد عبد الحمید محمود البعلي، الحمایة الجنائیة للحقوق والحریات أثناء المحاكمة الجنائیة، دراسة مقارنة، مجلة الحقوق، 1
.23، ص 1994،الكویت، 4
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من شأنها أن تسهل على القاضي إصدار حكم الدفاع، إضافة إلى المناقشات التي تدور ولتي 
1.مطابق للعدالة

ولا بد من تهیئة بعض العناصر الضروریة التي من شأنها مساعدة المتهم في استعمال 
:حقه في الدفاع بشكل فعال ومن ین هذه العناصر ما یلي

:حق إدلاء المتهم بأقواله بكل حریة .1

بحریة كضمانة من ضمانات المحاكمة العادلة ویتعین إن تطبیق حق المتهم بالإدلاء بأقواله 
، ولا یرغم على 2الجزائیةالإجراءاتمن قانون 293المادة أن لا یكون المتهم قیدا طبقا لنص 

، كما أن المواثیق الدولیة 3من ذات القانون100انتزاع منه الأقوال مكرها، وهذا طبقا للمادة 
بكل حریة وله أن یصمت، ولا یجوز معاقبته على ذلك، أو تقر بحریة المتهم في الإدلاء بأقواله

حیث لا الضغط علیه بدنیا ومعویا، كما أن للمتهم الحق في أخذ الوقت الكافي للإدلاء بأقواله
4.یجوز تقیید بزمن أو وقت معین

حق الصمت.2

للمتهم الحق في أن لا یتم إجباره على الكلام ضد إرادته، وله أن یصمت دون أن ترغمه
سلطة التحقیق أو المحكمة على الكلام، وله أن یؤجل كلامه إلى وقت أخر، أو یجیب على 

5.بعض الأسئلة دون البعض الأخر وذلك دون أخذ سلوكه هذا قرینة ضده

.24عبد الحمید محمود بعلي، المرجع السابق، ص1
.والمتضمن قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري2015جویلیة 23المؤرخ في 02-15من لأمر رقم 293المادة 2
.ائیة الجزائريوالمتضمن قانون الإجراءات الجز 2015جویلیة 23المؤرخ في 02-15من لأمر رقم 100المادة 3
.99،، ضمانات المتهم في مرحلة المحاكمة في التشریع الجزائري، مرجع سبق ذكره، صاحدادن مسعودة، سلیماني كنزة4
.100المرجع نفسه،ص 5
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حق الاستعانة بمحام .3

یحق للمتهم رفض الاستجواب إلى غایة حضور دفاعه من جهة، وطلب مهلة لإحضار 
عدم دخول المتهم في مجرى القضاء ینبغي أن یتحصن بضمانات دفاعه من جهة أخرى، لأن

أقوى، وباعتبار المحاكمة هي مرحلة الفصل في مصیر المتهم وبغیاب المحامي لا یحاكم 
المتهم أمام محكمة الجنایات، وبغیابه أیضا لا تجري المرافعات أمام المحكمة العلیا، وحق 

محاكمة عادلة، باعتبار أن للمحامي حق الاطلاع الاستعانة بالمحامي من الحقوق الأساسیة ل
على أوراق القضیة لأنها من الإجراءات الجوهریة المتعلقة بحقوق الدفاع ویترتب عنها البطلان

وعلة حق الاطلاع المحامي على أوراق ملف الدعوى مهما كانت طبیعتها دون التذرع أو التقید 
بمبدأ سریة التحقیق ومعرفة مدى صحة الإجراءات المتبعة والإلمام بالموضوع ووقائع الدعوى 

عن موكله عن درایة، وكذا حق حضور الاستجواب حتى یتسنى اتخاذ ما یراه قانوني والترافع 
لمرافعة یعد أیضا من أهم ضمانات المحاكمة العادلة، ویتمتع المحامي بصلاحیات أكثر وحق ا

أهمیة تتمثل في تحلیل الوقائع وتحدید مفهوم النصوص المسند إلیها ومناقشة الأدلة، إضافة 
1.إلى حق تقدیم كل طلبات لفائدة موكله وحق سلامة الإجراءات المتبعة

.68سلیمة بولطیف، ضمانات المتهم في المحاكمة عادلة في المواثیق الدولیة والتشریع الجزائري، مرجع سبق ذكره، ص 1
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مة الأخیرةحق المتهم في إعطاءه الكل.4

ضمانا لمحاكمة عادلة أعطى القانون للمتهم الحق في أنت یكون أخر من یتكلم، وذلك 
متى انتهى التحقیق :" الجزائیة التي تنص على أنهالإجراءاتمن قانون 3041طبقا للمادة 

بالجلسة وسمعت أقوال المدعي المدني أو محامیه، ویعرض المحامي والمتهم أوجه دفاعه 
دعي المدني والنیابة العامة بالرد ولكن الكلمة الأخیرة للمتهم ومحامیه دائما، وهو ویسمع للم

.الجزائیةالإجراءاتمن قانون 2353الحق الذي أكدته المادة 

المتهم وقبحقالآثار المترتبة على الإخلال:الفرع الثاني

المتاحة والآلیاتتعد طرق الطعن في مادة الأحكام الجزائیة من بین ألأهم الضمانات 
للمتهم في مرحلة المحاكمة، ذلك بالنظر لخطورة الأحكام والحد من هفواتها، وبعرض النزاع من 
جدید على جهة قضائیة أعلى درجة للتأكد من صحة وسلامة الأحكام، ومن هنا أجاز المشرع 

3.نوعین من طرق الطعن كضمانات للمتهم

طرق الطعن العادیة: أولا

: هناك طریقتین في طرق الطعن العادیة في التشریع الجزائري وهي

:المعارضة.1

المقصود بالمعارضة أنها طریق من طرق الطعن العادیة في الأحكام الصادرة غیابیا 
یلجأ إلیها كل من صدر علیه الحكم في غیابه، وإن مجال المعارضة هو الجنح والمخالفات 

.والمتضمن قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري2015جویلیة 23المؤرخ في 02-15من لأمر رقم 304المادة 1
411المادة .والمتضمن قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري2015جویلیة 23المؤرخ في 02-15من لأمر رقم 353المادة 2

.قانون الإجراءات الجزائیة الجزائريوالمتضمن2015جویلیة 23المؤرخ في 02- 15من لأمر رقم 
.102احدادن مسعودة، سلیماني كنزة، ضمانات المتهم في مرحلة المحاكمة في التشریع الجزائري، مرجع سبق ذكره، ص  3
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كمحكمة الجنح والمخالفات واستئناف كالغرفة الجزائیة جزائیة ابتدائیةصدرت محكمة سواء 
بالمجلس القضائي أو محكمة استئنافیة كمحكمة الأحداث بالمجلس القضائي، أما الأحكام 
الغیابیة الصادرة عن محكمة الجنایات فإنها على خلاف ذلك تسقط بحضور المحكوم علیه 

.المحكمة الجنائیةغیابیا أو بالقبض علیه، ویعاد لنظر في الدعوى أمام

وإن الطعن بالمعارضة یهدف إلى احترام وتكریس مبادئ استقرت في مجال المحاكمات 
الحق في الحضور، الشفویة، المواجهة ، ولا إدانة نهائیة بغیر حضور، وقد حدد : الجزائیة وهي

الحضور إلى الطرف المتخلف عن المشرع مدة عشرة أیام من تاریخ تبلیغ الحكم الصادر غیابیا 
شخصیا لرفع المعارضة، وتمدید هذه المهلة إلى شهرین إذا كان الطرف المتخلف یقیم خارج 

.1من قانون الإجراءات الجزائیة411التراب الوطني طبقا للمادة 

ما یعني أن إجراءات الفصل في الطعن بالمعارضة المتعلق بإعادة الفصل في الدعوى 
عند إتباعهاون فیه لا تختلف عن الإجراءات الواجب الصادر بشأنها الحكم الغیابي المطع

.الفصل في أیة دعوى جزائیة

:الاستئناف.2

یعتبر الاستئناف طریق عادي من طرق الطعن في الحكم الصادر من المحكمة درجة 
أولى ویختلف عن المعارضة من حیث أن الجهة المختصة بنظر في القضیة هي هیئة قضائیة 

.على مستوى المجلس القضائي، ویطلق علیها اسم المحاكم الاستثنائیةتتكون من ثلاث قضاة 

.والمتضمن قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري2015جویلیة 23المؤرخ في 02-15من لأمر رقم 411المادة 1
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والأحكام القابلة للطعن لطعن فیها بالاستئناف هي الأحكام الصادرة في مواد لمخالفات 
في 1من قانون الإجراءات الجزائیة 416والجنح، إن قضیت بعقوبة الحبس طبقا لنص المادة 

حضوریة أو غیابیة بشرط أن تكون فاصلة في الموضوع لأن الدعوى العمومیة سواء كانت 
من قانون 427الأحكام التمهیدیة وغیر الفاصلة في الموضوع لا یجوز استئنافها طبقا للمادة 

وكذا الأحكام الفاصلة في مسائل عارضة أو دفوع إلا بعد الحكم الصادر 2الإجراءات الجزائیة،
3.اف ذلك الحكمفي الموضوع وفي الوقت نفسه مع استئن

ویرفع الاستئناف أو الطعن بالاستئناف خلال مهلة مدتها عشرة أیام، اعتبارا من یوم 
فإن 4الجزائیةالإجراءاتمن قانون 418النطق بالحكم الحضوري وذلك طبقا لمقتضیات المادة 

النطق أجل أو میعاد الطعن بالاستئناف یبقى عشرة أیام كاملة ولكن حسابها لا یبدأ من تاریخ
بالحكم إنما من تاریخ تبلیغ ذلك الحكم إلى المحكوم علیه مباشرة وشخصیا أو في موطنه أو 

5.لمقر المجلس الشعبي البلدي أو إلى النیابة العامة وفقا للقانون

تقدیم طعنه إلا أنه في حالة ما إذا كان الطاعن بالاستئناف هو النائب العام فإن مهلة 
في فقرتها 419ابتداء من النطق بالحكم المستأنف طبقا للمادة بالاستئناف تقدر بشهرین

، وحتى یكون طعن النائب العام صحیح یجب علیه أن 6الجزائیةالإجراءاتالأولى من قانون 
.یبلغ باستئنافه للمتهم

.والمتضمن قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري2015جویلیة 23المؤرخ في 02-15ن لأمر رقم م416المادة 1
.والمتضمن قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري2015جویلیة 23المؤرخ في 02-15من لأمر رقم 427المادة 2
.201، ص2015معة الجزائر، عبد اله نوادي، الطعن بالاستئناف في المادة الجزائیة، مذكرة ماجیستیر، جا3
.والمتضمن قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري2015جویلیة 23المؤرخ في 02-15من لأمر رقم 418المادة 4
.105عبد االله نوادي، الطعن بالاستئناف في المواد الجزائیة، مرجع سبق ذكره، ص 5
والمتضمن قانون الإجراءات الجزائیة 2015جویلیة 23في المؤرخ 02-15من لأمر رقم 419الفقرة الأولى من المادة 6

.الجزائري
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ومن جمیع ما سبق ذكره فإن مسألة المیعاد من النطاق التي لا یجب أن یتركها المشرع 
والقیاس لأنها ترتب أثارا خطیرة على تمتع الخصوم أمام القضاء بالحق في الطعن للاستنباط 

.بطریقة استئنافیة باعتبار هذا الأخیر ضمانة من ضمانات المتهم

طرق الطعن غیر العادیة: ثــــــــــانیا

تشتمل طرق الطعن غیر العادیة على الطعن بالنقض و الطعن لصالح القانون وأخیرا 
.طریق إعادة الالتماسالطعن عن 

:الطعن بالنقض.1

المحكمة العلیا هي طریقة غیر عادیة تستعمل وتمارس تعد طریقة الطعن بالنقض أمام 
ضد القرارات والأحكام القضائیة الصادرة عن المجالس والمحاكم بصفة نهائیة، كما نص قانون 

الجزائیة الإجراءاتمن قانون 4971قا للمادة بالجزائیة على جوازیة الطعن بالنقض طالإجراءات
من نفس القانون ضمانة مهمة 499مع تحدید الأطراف المنوطة بذلك، وكرست المادة 

للمحكوم علیه الغیر محبوس وهو وقف تنفیذ الحكم إلى أن یصدر الحكم من المحكمة العلیا 
جود طعن وحتى المحكوم علیه بالحبس والمحبوس الذي علیه بمجرد استنفاذ عقوبة رغم و 

2.بالنقض

ولقد قام المشرع بتحدید أجل الطعن أمام المحكمة العلیا في الأحكام والقرارات القضائیة 
الصادرة عن المحاكمة أو المجالس بصفة نهائیة، في أجل ثمانیة أیام كاملة سواء بالنسبة 

، وتسري 3ةمن قانون الإجراءات الجزائی498للنیابة العامة أو أطراف الدعوى، طبقا للمادة 
المهلة أیضا من یوم صدور القرار المطعون فیه، أما فیما یخص باقي أطراف الدعوى فإن 

.والمتضمن قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري2015جویلیة 23المؤرخ في 02-15من لأمر رقم 497المادة 1
.105ذكره، صاحدادن مسعودة، سلیماني كنزة، ضمانات المتهم في مرحلة المحاكمة في التشریع الجزائري، مرجع سبق 2
.والمتضمن قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري2015جویلیة 23المؤرخ في 02-15من لأمر رقم 498المادة 3
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المهلة تسري أیضا من یوم صدور القرار المطعون فیه بالنسبة للأطراف الذین حضروا أو 
.حضر من ینوب عنهم عند النطق له

و المادة 3واحد و فقرة347و 345وفي الحالات المنصوص علیها قانونا في المواد 
، فإن مدة الثمانیة أیام لا تحتسب إلا من تاریخ تبلیغ القرار 1الجزائیةالإجراءاتمن قانون 350

المقدم إلیهم بالنسبة للأحكام الغیابیة، فإن هذه المهلة لا تسري إلا من الیوم الذي تكون فیه 
مقیما بالخارج فتزداد مهلة المعارضة غیر مقبولة، وفي حالة ما إذا كان أحد أطراف الدعوى

.الثمانیة أیام إلى شهر

الطعن لفائدة القانون.2

ینحصر هذا الطعن على الأحكام النهائیة الصادرة عن المحاكم كمحكمة الجنایات، وتلك 
من المجالس القضائیة وذلك متى انطوت على مخالفة القانون أو القواعد الجوهریة، ویقرر 

على طلبات النائب العام لدى المحكمة العلیا، غیر أنه قد یكون الطعن لصالح القانون بناء 
السابقة 530أیضا بناء على تعلیمات وزیر العدل، ولكل منهما أحكامه الخاصة طبقا للمادة 

الذكر، وللنائب العام حق الطعن لصالح القانون بتقدیم عریضة للمحكمة العلیا دون تقید بمیعاد 
.معین

وتصدر المحكمة العلیا حكمها في الطعن سواء بعدم قبوله شكلا أو بقبوله ورفض 
الطعن، أما فیما یخص الطعن بناءا على أمر من وزیر العدل قد یكون ذا أثر إیجابي بالنسبة 

والمتضمن قانون الإجراءات 2015جویلیة 23المؤرخ في 02-15من لأمر رقم 350الفقرة الأولى والثالثة من المادة 1
.الجزائیة الجزائري
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للخصوم فیستفید منه المحكوم علیه في هذه الحالة فإن الطعن یكون لصالح القانون وصالح 
1.المحكوم علیه

التماس النظردةعاإن عن طریق الطع.3

هي وسیلة لإثبات براءة المحكوم علیه، فبالرغم من الضمانات العدیدة التي أقرها المشرع 
حتى یصدر حكم بات، فهو یعتبر وسیلة مراجعة الحكم أو القرار الإجرائیةللمتهم في مسیرته 

وة الشيء المقضي فیه وكان وإعادة النظر فیه من جدید، وذلك كلما كان الحكم أو القرار حاز ق
2.قد قضي بالإدانة في جنایة أو جنحة تبین أن أساسها غیر صحیح

فإن طلب التماس إعادة النظر 3الجزائیة الإجراءاتمن قانون 531واستنادا للمادة 
یمكن رفعه من وزیر العدل أو من المحكوم علیه، وإما من نائبه القانوني أو من حق الزوج 

.والفروع أو من طرف نائب العام لدى المحكمة العلیاوالأصول 

التي تنص على أن 4من نفس القانون في فقرتها الأخیرة531رجوع إلى نص المادة لوبا
المحكمة العلیا تفصل في الموضوع طلب الطعن بالتماس إعادة النظر بعد أن یقوم القاضي 

لقضائیة عند الاقتضاء ثم اذا اقتنعت المقرر بجمیع إجراءات التحقیق، بما في ذلك الإنابة ا
المحكمة العلیا بتوفر الشروط القانونیة وبصحة وسلامة طلب الطاعن بالالتماس تقضي ببطلان 

5.حكم أو قرار الإدانة بدون إحالة

.104ماني كنزة، ضمانات المتهم في مرحلة المحاكمة في التشریع الجزائري، مرجع سبق ذكره، صاحدادن مسعودة، سلی1
.105المرجع نفسه، ص2
.والمتضمن قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري2015جویلیة 23المؤرخ في 02-15من لأمر رقم 531المادة 3
والمتضمن قانون الإجراءات الجزائیة 2015جویلیة 23ؤرخ في الم02-15من لأمر رقم 531الفقرة الأخیرة من المادة 4

.الجزائري
.106احدادن مسعودة، سلیماني كنزة، ضمانات المتهم في مرحلة المحاكمة في التشریع الجزائري، مرجع سبق ذكره، ص5
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: خلاصة الفصل

الجزائیة الإجراءاتتعد الضمانات المقررة لمصلحة المتهم ضمن نصوص قانون 
الجزائري في مرحلة المحاكمة لها أهمیتها الخاصة والتي لا تقل عن سابقتها لارتباطها الوثیق 
بحقوق الإنسان، وتجسیدها لضمانات ومبادئ من شأنها تحقیق محاكمة عادلة تضمن فیها 

.كرامة المتهم كإنسان قبل أن یكون متهما

ن بینها التشریع الجزائري إلى تحقیق كما تسعى أغلب التشریعات الجنائیة الحدیثة وم
محاكمة عادلة من خلال جملة من الإصلاحات في النصوص القانونیة، حیث كرست لذلك 
قواعد إجرائیة بالغة الدقة والأهمیة منها ما یتعلق بقواعد انعقاد تشكیلة المحكمة وحقوق الدفاع 

ومنها ما یتعلق بالآثار المترتبة عن ، والمبادئ القانونیة التي تقوم علیها أساس المحاكمة العادلة
الإخلال بحقوق المتهم باعتبارها قمة الضمانات التي تكفل حریة المتهم، إضافة إلى حق هذا 
الأخیر في الطعن لتدارك ما قد یلحق بالأحكام من عیوب، ذلك بلوغا للعدالة وضمانا للمتهم 

.من أجل حمایة حقوقه وحریاته



:خـــاتمة
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ومنه نخلص أن لكل شخص متهم الحق في محاكمة عادلة ومنصفة في مختلف 
القضایا الجنائیة، وله الحق كذلك في الحمایة الفعلیة لكافة حقوق الإنسان التي تتوقف غلى حد 
بعید على السبیل المتاحة فعلا في جمیع الأوقات للوصول إلى المحاكم القانونیة المختصة 

التي یمكنها بل ینبغي لها أن تقیم العدل على النحو المنصف والهادف إلى المستقلة والنزیهة، 
المساواة بین أطراف الدعوى بشكل لا یتم من خلاله هضم حقوق المتهم باعتباره الطرف 

.الضعیف

لذلك وفرت مختلف التشریعات الجنائیة الضمانات الإجرائیة والموضوعیة والقانونیة 
م مع النموذج والمعاییر المعمول بها دولیا، وهذه الحقوق هي من للعدالة الجنائیة بما یتلاء

ضمن القواعد لأساسیة والحقوق والحریات التي یتوجب أن یتمتع به كل شخص على وجه 
ولأن مرحلة المحاكمة هي المرحلة البشریة بغض النظر عن أي اختلاف أو جنس أو دیانة، 

ذ بعنایة بكل تفاصیلها والتعامل مع المتهم بأنه الختامیة والفاصلة في الحكم فإنه یتوجب الأخ
.جمیع حقوقه بما في ذلك حق الدفاعبریئا حتى تثبت إدانته عما بقرینة البراءة وتمكینه من 

هذا الحق وكفله مسایر بذلك التشریعات الحدیة ولقد اهتم المشرع الجزائري بتكریس 
ي مرحلة المحاكمة والتي هي محل دراستنا والاتفاقیات لدولیة والإقلیمیة خاصة ما تعلق منها ف

ومن مقتضى الدستور الجزائري وقانون الإجراءات الجزائیة یتم إخراج هذه ومحور اهتمامنا، 
.فكل إجراء تقابله وأي تجاوز لها یرتب علیه البطلانالنصوص وإدراجها على أرض الواقع 
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:الاقتراحات والتوصیات

 واستبداله بطرق بدیلة ضرورة التخفیف أو التخلي عن نظام الحبس المؤقت
لا یمس من قیمة حق المجتمع في في محاكمة عادلةالقول بمنح ضمان حق المتهم

.والعكس أیضاحقهاستیفاء 
 معاملة المحبوس معاملة خاصة تحترم فیها قرینة البراءة كعدم إجباره على ارتداء ثیاب

.السجناء مثلا
 ضرورة تسبیب الأحكام الصادرة عن محكمة الجنایات وتوضیح ما هو مبهم للمتهم

.خلال الجلسة
 إعطاء المتهم الوقت الكافي وعدم إحراجه بالأسئلة الكثیرة أثناء الجلسة الختامیة في

.مرحلة المحاكمة
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وعليه يتوجب اتسامھا بضمانات تضمن الحفاظ على كرامة وحقوق والحريات الأساسية 

وفقھا على أرض الواقع تجسيدالتي يكفلھا القانون ومختلف الاتفاقيات الدولية لضمان 
.دلة للمتھم، ومنه تحقيق العدالة والإنصاف محاكمة عا
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Abstract of The master thesis

La phase du procès constitue une étape décisive dans le sort de
l'accusé présent devant le tribunal, et doit donc être caractérisée
par des garanties qui assurent la préservation de la dignité, des
droits et des libertés fondamentales garantis par la loi et divers
accords internationaux pour garantir qu'ils sont incarnés sur le
terrain conformément à un procès équitable pour l'accusé, ce qui
inclut la justice et l'équité
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